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إھدا
 ء 

 أھدي ثمرة جھدي المتواضع : 
إلى أعز الناس أھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى -

أعز الناس على قلبي وأغلاھم إلى من تعدى حنانھم 
وعطفھم المسافات وكانوا خیر ھونا لي في ھذه 
الحیاة دون مقابل ، غیر رؤیة نجاحي ، وبفضلھم 

 بعد الله عز وجل وصلت إلى ما أنا علیھ. 
اسمھ إلى من كللھ الله بالھبة والوقار ومن أحمل -

 بكل افتخار ، أبي أطال الله في عمره وحفظھ. 
إلى التي أنارت دربي بدعائھا المستمر والتي -

 تحملت من أجلنا أمي أطال الله في عمرھا وحفظھا. 
إلى رفیق دربي وشریك حیاتي ، الدرع الحصین ، -

وجھ السعادة وملجأي الدائم  عبد المجید حفظھ الله 
 وحماه. 

عو الله أن یحمیھم ویحفظھم إلى سندي اخوتي أد-
 ویجعل سعیھم سعیا مشكورا وجزاءا موفورا . 

إلى من لم تمنحھ الحیاة عمرا طویلا ، إلى روح 
لطالما أردتھا بجانبي عمي رحمة الله تعالى " عبد 

 الرزاق" 
  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكرو 
 عرفان 
قال تعالى :" رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 

 . 19برحمتك في عبادك الصالحین " سورة النمل 
فحمدا � الذي وفقني والذي بیده ناصیتي والذي منّ علیا 

 بفضلھ وأعانني على إتمام ھذه المذكرة .
والتقدیر والاحترام إلى واتقدم بأسمى عبارات الشكر 

 الأستاذة " الفاضلة" بوضیاف اسمھان
بقبولھا الإشراف على ھذا العمل وعلى نصائحھا 

 وتوجیھاتھا التي لم تبخل بھا ومساعدتھا لي.
والشكر موصول إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید 

 ولو بالكلمة
كما لا انسى كل أساتذة جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة 

حقوق ، من السنة أولى حتى طور الماستر وكل كلیة ال
أطوار دراستي على كل التوجیھات والنصائح . فلھم 

 الفضل الكبیر وھذا بعد الله عز وجل 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خاتمة : 
ختاما لما سبق دراستھ من خلال الفصلین السابقین نستخلص أن   

جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  في التشریع الجزائري تعد من الجرائم 

المستحدثة التي أفرزتھا التطورات العلمیة وأصبحت موضوع نقاش 

المنظمات والھیئات الدولیة والوطنیة على حد السواء ، كونھا تعد من 

م المنظمة نظرا لمساسھا بالمصالح المحمیة من طرف أخطر الجرائ

  القانون وانتھاكھا لحرمة الجسد البشري وكرامة الإنسان والمجتمع بأكملھ. 

نظرا لكونھا ظاھرة تتخطى الحدود الوطنیة ، فإن الشراكة بین   

الدول أمر مھم لكسب الحرب ضد الاسترقاق الحدیث بجمیع صوره ، 

دول بعضھا مع بعض لإیجاد حل للقضاء على لذلك ینبغي أن تتواصل ال

ھذه التجارة ، وینبغي تضافر الجھود لتبني خطط عمل لتعزیز المكافحة 

وملاحقة المجرمین وعلى صعید آخر ینبغي على الحكومات تعزیز 

تشریعاتھا الخاصة بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة بحیث تلتزم 

  عالا على المستوى الوطني . بالاتفاقیات الدولیة وتنفیذھا تنفیذا ف

  فیما یخص النتائج : 

جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  نوعا من العبودیة الحدیثة فھي ضد -

الإنسان ذاتھ تمتھن كرامتھ وتشكل خطرا على استقرار الأمن وتخترق 

  سیادة الدولة سواء كانت بلد منشأ عبورا أو مقصد . 

قابل الأعضاء البشریة مھما جرم المشرع الجزائري الحصول على م-

كانت طبیعتھ كما جرم عدم التبلیغ والوساطة واعتبر الوسیط في المتاجرة 

  كفاعل أصلي. 

كان المشرع الجزائري صارما في تحدید مدة العقوبة لجریمة الاتجار -

بالأعضاء البشریة ، فبالرغم من أنھ كیفھا على انھا جنح ، إلا أنھ طبق 

  رة للجنایة علیھا العقوبات المقر

شدد المشرع الجزائري العقاب على مرتكبي جریمة الاتجار بالأعضاء -

البشریة من خلال تطبیقھ لظروف التشدید وفي نفس الوقت أورد ظروف 

  التخفیف والأعذار القانونیة إذ استدعى الأمر ذلك. 

وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة یمكن تقدیم 

  ات: بعض التوصی



تكثیف الجھود من أجل القیام بنشاطات تحسیسیة أو إعلامیة للتعریف -

بجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال مؤتمرات، وندوات یؤطرھا 

  رجال القانون ودین وأطباء...الخ . 

ضرورة تدخل الدولة من أجل سد حاجیات المرضى للأعضاء البشریة -

ة من نقص الأعضاء عن طریق وذلك ضمن استراتیجیة ھدفھا الوقای

  التعاون المحلي أو الدولي من أجل القضاء على ھذه الظاھرة. 

تحسین المستوى المعیشي والصحي ، من خلال ضمان فرص العمل -

والقضاء على البطالة لأن الدراسات تقول أن الفقراء ھم الفئة الأكثر 

عضو من استغلالا في ھذه الظاھرة الاجرامیة بحیث یلجؤون إلى بیع 

  أعضاء الجسم بھدف توفیر المال لسد حاجیاتھم. 

وجوب إبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بجریمة الاتجار -

  بالأعضاء البشریة من أجل إیجاد حلول فعالة لمكافحتھا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

 الأولالفصل 
الإطار المفاھیمي لجریمة 

 الاتجار بالأعضاء البشریة  



 المنظمة الجریمة تعد تعد الجریمة المنظمة أحد التحدیات الكبرى   
 العولمةفي عصر  الجنائیة العدالة ةاحد التحدیات الكبرى التي تواجھ اجھز

وامتد نشاطھا  الدولیةحیث انتشرت عصابات الاجرام المنظم عبر الحدود 
واستغلالھم  بالأطفال التجارةالى الاتجار ببني البشر وانتشرت جرائم 

في الاعلام لالھن غتجار بالنساء واستوجرائم الإ والرذیلةلغایات العمل 
  ا.وغیرھ العامة والآداب بالأخلاق الماسةالفاسد وفي الافعال 

تعتمد  ةمنظم ةبظھور عصابات اجرامی خطورة ویزداد الأمر
كما انھا على علاقھ  ةلتنفیذ مشاریعھا الاجرامی ةعلى الفساد والرشو

منھم  ةالضحایا خاصببشبكات التھریب البشري التي تزود تجار الاعضاء 
ھم او بیع اجسامھم بمبالغ ئاعضا لانتزاعوالمشردین والمجانین  الاطفال
مصدرھا غیر المشروع في اطار عملیات  عنالتي یتم التمویھ  وباھضة 
  الأموال.غسیل 

وباعتبار ان تجار الاعضاء من الاغنیاء في الغالب وجدت ھذه  
حیث اصبح الفقراء یبیعون  الفقیرة، الى معظم الدول منفذا  التجارة

لذلك انتبھ المشرحون المحلیون والدولیون لھذه  .اعضائھم بمقابل المال
  .ھا مالعملیات فقرروا تجری

 الظاھرةفي ھذا الفصل الى ھذه  أتعرضوعلیھ فمن المفید ان 
 البشریة بالأعضاءالاتجار  جریمة ھیة من حیث ما الشنیعة الإجرامیة

  :التالیین  وذلك ضمن المبحثین الأركانھتعرض أوكذلك 
  البشریة بالأعضاءالاتجار  جریمة ةالمبحث الاول ماھی 
فیھا  ھكتنت  خطر الجرائم التيأتعد جرائم الاتجار بالبشر من    

وھي لیست ولیدة  استغلال أحقوق الفرد حیث تحط كرامتھ ویستغل اسو
العصر الحدیث بل تضرب جذورھا منذ القدم أین كانت تظھر في صورتھا 
البسیطة تحت مفھوم العبودیة والاسترقاق إلا أنھ مع تقدم المجتمعات 

ظھرت في أشكال جدیدة تطورت من واخر  عنىاخذت ھذه الجریمة م
ي الجنس كالاستغلالخلالھ مع تطور المجتمعات فبرزت لھا عدة صور 

ھذا الحد بل  عندالخدمة قسرا ، الاسترقاق وغیرھا إلا أنھا لم تتوقف 
أصبحت تنطوي على الاتجار بالأعضاء البشریة وھي ظاھرة عالمیة 

، تطورت بشكل مذھل تقریبا منذ النصف  معقدة لم تفھم جیدا حتى الآن
تداعیتھا  ةبكافالثاني من القرن العشرین تماشیا مع تطور ظاھرة العولمة 

 ةبغی للأعضاءالمرضى  ةالفقراء للمال وحاج ةوابعادھا واستغلال حاج
على حیاتھم ما ادى الى انتشارھا وازدھارھا حتى اصبحت  المحافظة



ربحا في العالم فقد لقي ھذا الموضوع اھتمام  التجارةمن اكثر انواع  ةواحد
 .رجال القانون الطب والدین

 جریمةولا لمفھوم أضمن ھذا المبحث ان اعطي توضیحا  سأحاولوعلیھ  
خرى أ جھةوخصائصھا وصورھا من  جھةمن  البشریة بالأعضاءتجار الإ

  من خلال مطلبین:
   البشریة بالأعضاءالاتجار  جریمةالمطلب الاول مفھوم  

فھي في  الحدیثة العبودیةنوعا من  البشریة بالأعضاءالاتجار  جریمةتعد 
وره بص   دمیتھآكرامتھ ولضد الانسان ذاتھ وامتھان  جریمةواقع الامر 
والمجتمع فھي تنطوي على عملیات البیع  الدولةضد  جریمةتفوق كونھا 

بانھ كل  البشریة بالأعضاءویعرف الاتجار ،  البشریة للأعضاءوالشراء 
و اكثر من الاعضاء أو عضو أ للأنسجةشراء  وأغرض بیع بتتم  ةعملی

ما التبرع بدون أالاشخاص  ةبتجار بالمقارنة ةحدیث ةاروھي تج البشریة
والملاحظ ان .  1البشریةالاعضاء  في التجارةمقابل فلا یعد من اعمال 

 یأخذحیث بغیر موحد عالمیا  البشریةالاتجار في الاعضاء  جریمةمفھوم 
من صور الاتجار وفقا لبروتوكول بالیرمو في  ةاشكال اولھا كصور ثلاثة

الذي  البشریةزرع الاعضاء  بسیاحةوثانیا ما یعرف  2000 لعامایطالیا 
شخص المستفید غالبا ولیس حصرا من احدى الدول الیقصد بھ سفر 

النامیة والثالث فھو مفھوم الاتجار بالأعضاء الى احدى الدول  المتقدمة
بین  البشریة للأعضاءالضیق المتمثل في الانتقال غیر مشروع  البشریة

 التجارةمن خلال  البشریة بالأعضاءللحدود اي الاتجار  رابالدول الع
بالبیع والشراء في محل غیر مشروع المتمثل في عدم جواز نقل عضو 

في  الصفقةتحقیق الربح بحیث تتم  ةغیببشري مقابل ثمن للاتجار بھ 
في ما یلي التعرض الى تعریف العضو البشري  .2السوداء التجاریةالسوق 

م التعرض في الفرع الثاني الى تعریف الاتجار على في الفرع الاول ث
والتبادل وفقا لمبدأ العرض  السلعةھي محل  البشریةاعتبار ان الاعضاء 

 والطلب ثم في الفرع الثالث خصائص ھذه الجریمة.
  الفرع الاول تعریف العضو البشري

وھو  الأنف،العضو البشري ھو جزء من جسم الانسان كالید والرجل و 
كالجھاز كل لحم خالص او یتجوفھ عظم وھو جزء من اي جھاز في الجسم 

                                                        
1

عبد القادر عبد الحفیظ ، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة، الطبعة الأولى،   الشیلخي- د-  
 .  340، ص 2005جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، مركز الدراسات والأبحاث ، الریاض 

2
مد أحكام نقل أعضاء الإنسان، ( رسالة  دكتوراه ) ، جامعة الامام مح الأحمد یوسف بن عبد الله ،-  

  .  109بن سعود الإسلامیة،  السعودیة ، ص 



الھضمي كما ان الدم ھو الاخر احد اعضاء جسم  البصري أو التناسلي أو
  .1الجسم ةفي حیا ةاساسی ةالانسان اذ انھ یؤدي وظیف

لا  الحدیثة والعلمیة ةویرى جانب من الفقھ انھ في مجال الممارسات الطبی 
في  الضروریةلاعضاء غیر او  الضروریةلتمییز بین الاعضاء بد من ا

الدور  ةانما یتمثل في اھمی الصددفي ھذا  الضرورةالجسم البشري ومناط 
لاستمرار    العضو محل التصنیف وذلك من حیث مدى لزومھ ھالذي یلعب

 ةان یظل الشخص على قید الحیا بالإمكاناو توقفھا بدونھ فاذا كان  ةالحیا
 ةسوف نكون بصدد طائف فإننامعین من جسمھ   رغم استئصال عضو 

والتي یجوز المساس بھا والتنازل عنھا في  ةالاعضاء غیر ضروری
 ةاستحالة شروط اما اذا كان استئصال العضو سوف یؤدي حتما الى الوفا

والتي لا  الضروریةالاعضاء  ةازاء طائف   بدونھ نحن اذا  ةاستمرار الحیا
  .2نازل عنھا او المساس بھا مطلقایجوز الت

  البشریة بالأعضاءالفرع الثاني تعریف الاتجار  
ھو  البشریة بالأعضاءالاتجار  ةیمكن القول ان المفھوم القانوني لجریم 

بتجمیع الاشخاص دون رضاء منھم  ةمنظم ةاجرامی ةاو جماع دقیام فر
 ةوبیعھا كبضاع ضحایاالبالتحایل او الاكراه حیث یتم نزع اعضاء ھؤلاء 

  ةمن اجل الحصول على ارباح مالی
والبویضة والكلى والرحم    یكون بیع الاعضاء كبیع الدم والحیوان المنوي 

خاض فیھ الفقھاء وتوصلوا الى وجھات نظر    وغیرھا سببا لاھم جدول
بحیث یمكن  البشریةبیع الاعضاء  ةبشان عملی آرائھموتعددت  مختلفة

والثاني یحرم  البشریةلاول یجیز عقد بیع الاعضاء تقسیمھا الى فریقین ا
  3بیعھا شرعا ویمنعھ قانونا

للراي الاول الذي یجیز بیعھا یستندون الى: ان الضرر یجب ان  بالنسبة 
والضروریات تبیح المحظورات  الشریعةیزال وھو من مقاصد 

  بمقاصدھا.الزمان والامور    اق الامر اتسع والحكم یتغیر بتغیر ض  واذا
ان التبرع لنقل العضو البشري   الذي یحرم بیعھا قالوا:   اما الراي الثاني   

انما یكون في ما یملكھ الانسان وان المالك الحقیقي لجسد الانساني ھو الله 
یحافظ علیھ تعالى اما الانسان ھو امین على جسده فقط ومطلوب منھ ان 

                                                        
1

 2005بن مكرم بن منظور جمال الدین محمد  ، المجلد الثامن، لسان العرب ، دار الكتب العلمیة ، -  
  .  514، بیروت ، ص 

2
فتحي العزة مھند صلاح احمد ، الحمایة الجنائیة للجسم البشري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -  

  .  12، ص  2002سكندریة ، الأزاریطة الإ
3

الشناوي محمد ، استراتیجیة مكافحة جرائم الاتجار في البشر ، الطبعة الأولى، المركز القومي - د-  
  .  124، ص  2014للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 



وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى ﴿: مما یملكھ أو یؤذیھ استجابة لقولھ تعالى 
 1﴾التَّھْلكَُةِ ۛ

 
  الفرع الثالث : خصائص جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة 

  أولا: جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة بذاتھا: 
  جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم الواقعة على الأشخاص. - 1

یعتبر محل الجریمة في جریمة الاتجار بالأشخاص ركنا مفترضا مواده أن 
جرائم الاتجار بالبشر بما في ذلك الاتجار بالأعضاء البشریة لا تقع إلا 
على الإنسان سواء كان على قید الحیاة أو میت ومجرد جثة ، فمن المھم 

ق من أن یكون المجني علیھ مندمیا للجنس البشري فھذه الجریمة تمس ح
حقوق الإنسان الأساسیة كالحریة والكرامة وبصفة خاصة الحق في الحیاة 

 .  2والسلامة الجسدیة
  البشریة جریمة عمدیة:  ءجریمة الاتجار بالأعضا- 2

بمجرد انصراف اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق الجریمة بجمیع أركانھا 
ویعاقب وعناصرھا مع علمھ بأن القانون یجرم وینھي عن  ذلك الفعل 

علیھ فتوفر القصد الجنائي لدى الجاني یعني علمھ بقیامھ بالمتاجرة بعضو 
من جسد الإنسان أو خلیة من خلایاه أو انسجتھ ورغم ذلك تتجھ إرادتھ 
لذلك الفعل ، وھذا ما نقوم بتناولھ بالتفصیل عند التطرق إلى الركن 

  3البشریة. ءالمعنوي لجریمة الاتجار بالأعضا
  
  جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة أحد أشكال الجریمة المنظمة . - 3

تعد الجریمة المنظمة كونھا لا ترتكب من طرف شخص واحد بل 
ترتكب من طرف عدة أشخاص موزعون في أكثر من دولة واحدة ، توزع 
بینھم مھام تنفیذ الجریمة ، كان یطلق علیھم سابقا بجماعات المافیا وھم 

الجریمة وجعلتھا محورا لنشاطھا ومصدرا لدخلھا حیث عصابات احترفت 
تقوم بالوساطة بین المرضى الأغنیاء المحتاجین للأعضاء والضحایا 

  الفقراء مستغلین ظروفھم وحاجتھم بالخداع . 

                                                        
1

عبد الحمید نبیھ نسرین، نقل وبیع الأعضاء البشریة بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ، - د-  
   9-11، ص ص  2008الطبعة الأولى ، دار الوفاء لدنیا الطباعة ، الإسكندریة 

البشریة في التشریع المصري والمقارن   ءمتولي القاضي رامي  ، مكافحة الاتجار بالأعضا-  2
  .  02، ص 2011، القاھرة ، مصر ، ، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع  1الطبعة

3
فرقاق معمر ، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري ، مجلة الاكادیمیة  

 للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، العدد
  .  131، ص  2013، جوان  01



فھذا الأمر یتطلب ضرورة تضافر الجھود الدولیة في مجال مكافحة ھذا 
رباحھ إلى نشاطات إجرامیة النوع من الإجرام المنظم الذي یقوم بتحویل أ

  أخرى مختلفة كجریمة غسل الأموال ، تمویل الإرھاب ، المخدرات . 
  جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة جریمة ذات طابع دولي- 4

في ظل العولمة أصبحت جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة 
جریمة ذات طابع دولي أكثر منھ محلي أو إقلیمي حیث ساعدت 

العلم ووسائل التنقل في تنقیل الأشخاص والبضائع وفتح التكنولوجیا 
أسواق عالمیة وجعل بعض الفقراء من الدول النامیة تحت وطأة مافیا 
وعصابات الاتجار بالأعضاء البشریة، وأدى إلى توسیع أنشطة أعضاء 

  .  1المنظمات الإجرامیة من جریمة محلیة إلى جریمة عابرة للحدود
  ضاء البشریة جریمة مستحدثة: جریمة الاتجار بالأع- 5

تعتبر مستحدثة نظرا للتجدید المتواصل في أسالیب وأدوات ارتكابھا 
والقیام بھا، وكذلك طرق وكیفیات الفرار من العدالة والقانون، كل ذلك في 
سبیل تحقیق الربح ، فبھذا فإن ھذه الجریمة تشكل التحدي الأخطر لأنھا 

ھا سوف تؤدي إلى قلب مفاھیم مدمرة ومستمرة . وفي حالة انتشار
  العلاقات الغیر إنسانیة لا مجال للرحمة والشفقة أو الأخلاق فیھا . 

  
  ثانیا : خصائص الجناة والضحایا في جریمة الاتجار والأعضاء البشریة . 

  یمتاز مرتكبي ھذه الجریمة بمجموعة من الخصائص منھا: 
  ریة خصائص الجناة في جریمة الاتجار بالأعضاء البش- 1

یتمیزون بالذكاء والقدرة والاحتراف في القیام بأدوار مختلفة للإیقاع 
بالضحایا فھم مزیج من الجھلة والعلماء الجشعین بدون أي قاعدة أخلاقیة 
أو مبادئ إنسانیة لا یھمھم سوى المال والأرباح الطائلة . قد یتكون ھؤلاء 

  الجناة من: 
  التجار او السماسرة: -أ

ھم الأشخاص الذین یقومون بترویج الأعضاء البشریة وتوزیعھا   
  في الأسواق السوداء لبیعھا. 

  الأطباء : -ب
ھم أولئك الذین یخالفون ضمیرھم والقانون ویقومون نزع   
البشریة من الضحایا أو زرعھا في المرضى المحتاجین مع  ءالأعضا

                                                        
أمحمدي بوزینة أمنة ، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من -  1

، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،   01/09جریمة الاتجار بالأعضاء في ظل القانون رقم 
  .  430، ص  2016، جانفي  15جامعة عبد الحمید بن بادیس ، العدد 



قانونیة من ضحایا علمھم أن ھذه الأعضاء تم الحصول علیھا بطریقة غیر 
  مخطوفین أو ناقصي الأھلیة وبمقابل مالي . 

  بعض الجناة المساعدین: -ج
كالممرضین القابلات ، سائقي سیارات الإسعاف ، رجال الحدود ،   

  الجمارك ، الشرطة ، وبعض الجھات الأمنیة الأخرى. 
  البشریة:  ءخصائص الضحایا في جریمة الاتجار بالأعضا- 2

لفقر والحاجة والجھل والأمیة والطمع في الحصول على یتمیز ھؤلاء با
مبالغ مالیة كبیرة كما قد یكون متعرضین للإكراه والغصب ، وفقدان 

  الإرادة الحرة... الخ وقد یكون ھؤلاء الضحایا : 
  مخطوفین: -أ

ھم أشخاص یتم خطفھم من قبل تجار الأعضاء البشریة ویتم   
التخدیر لیتم بعدھا نقلھا وبیعھا انتزاع أعضائھم منھم تحت عملیة 

  لأشخاص آخرین بحاجتھا .
  
  
  ناقصي الأھلیة : -ب

ھم فئة الذین لا یدركون مدى خطورة نقل الأعضاء وھم الأطفال   
  . 1القصر الذین لم یبلغوا سن الرشد بعد

  المطلب الثاني: صور جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة 
العقوبات الجزائري صور الاتجار أورد المشرع الجزائري في قانون 

) أربعة صور ، استنادا  04بالأعضاء البشریة ملخصا ھذه الصور في (
مكرر  303إلى النصوص القانونیة المعتمدة في قانون العقوبات من المادة 

، وجاءت ھذه المواد تكملة للمواد  19مكرر  303إلى المادة  16
  المنصوص علیھا في قانون الصحة الجزائري. 

فعملیة زرع الأعضاء البشریة أو نزعھا لا یتم إلا وفقا لشروط قانونیة 
وصحیحة وأیة مخالفة لھا یعتبر بذلك الشخص مرتكبا إحدى صور 
الاتجار بالأعضاء البشریة، إما لحصولھ على أعضاء بشریة مقابل منفعة 
( الفرع الأول) أو انتزاع أعضاء للأحیاء والأموات دون مراعاة الشروط 

قانونیة ( الفرع الثاني) أو انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم ال
  شخص بمقابل (الفرع الثالث) .

  الفرع الأول: الحصول على أعضاء بشریة مقابل منفعة: 
                                                        

1
دلال دمیان عبد الله الدمیان ، المسؤولیة الجنائیة عن الاتجار بالأعضاء البشریة، رسالة ماجستیر -  

  . 42-44، ص  2013في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، مصر ، 



كرس المشرع الجزائري مبدأ المجانیة في مجال نقل وزرع الأعضاء 
ذلك بموجب نص البشریة حتى لا تتحول عملیة النقل إلى بیع أو اتجار و

من قانون الصحة الجزائري الملغى بموجب القانون رقم 1 3/161المادة 
، المتعلق بقانون الصحة الجزائري والذي جاء في نص المادة  21-18

منھ ما یلي : " لا یمكن أن یكون نزع الأعضاء والأنسجة والخلایا  358
   2البشریة وزرعھا محل صفقة مالیة "

ضاء البشریة بمقابل مالي جریمة معاقب علیھا ویعد التنازل عن الأع
مكرر  303بموجب قانون العقوبات الجزائري وھو ما نصت علیھ المادة 

من قانون العقوبات الجزائري وجاء نصھا كالتالي: " یعاقب بالحبس  16
  000 300عشر سنوات وبغرامة مالیة من  10ثلاثة سنوات إلى  03مدة 

یحصل من شخص على عضو من دج كل من   000 1000دج إلى 
  أعضائھ مقابل منفعة مالیة أو أي منفعة أخرى مھما كانت طبیعتھا. 

وتطبق نفس العقوبة على مل من یتوسط قصد تشجیع وتسھیل الحصول 
  على عضو من جسم شخص" 

لذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمنع عملیة زراعة الأعضاء أو 
انتزاع الأعضاء البشریة  إذا كانت ھناك منفعة صحیة ولیس منفعة مالیة ، 
لكن من خلال ھذه المادة فإنھ لم یمنع فقط أن تكون ھناك منفعة مالیة ، بل 

محضة ، بل أكثر من ذلك فلم یشترط في ھذه المنفعة أن تكون منفعة مادیة 
أیة منفعة أیة كانت طبیعتھا سواء كانت منفعة مادیة او غیر مادیة كما ھو 
الحال عند إعطاء الأعضاء البشریة مقابل التستر على جرائم تمس أمن 
الدولة أو عن الجریمة المنظمة أو جریمة تبییض الأموال ، وقد تكون 

المخدرات مشروعة أو غیر مشروعة كبیع الأعضاء مقابل الحصول على 
 والسماح بفتح وكر لممارسة الرذیلة . 

  
الفرع الثاني: انتزاع أعضاء الأحیاء او الأموات دون مراعاة الشروط 

  القانونیة. 
یخضع المشرع الجزائري في قانون الصحة عملیة استئصال   

وزرع الأعضاء البشریة لعدة ضوابط قانونیة وصحیة وخاصة تلك 
                                                        

1
 90-17قانون رقم المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا معدل ومتمم بموجب ال 85-05الأمر رقم -  

الجریدة الرسمیة عدد  19-08-1998المؤرخ في  98-09والقانون رقم  1990جویلیة  31المؤرخ في 
  ملغى.  35

الصادرة  46یتعلق بالصحة ، الجریدة الرسمیة عدد  2018یولیو  02مؤرخ في  18-11قانون رقم -  2
المتعلق بالصحة الجریدة  2020مؤرخ في  20-02معدل ومتمم بموجب أمر رقم  2018یولیو  29في 

  .  2020غشت  30الصادرة في  50الرسمیة عدد 



لشخص الذي سیتلقى ذلك العضو والقیام بھذه المتعلقة بموافقة المتبرع وا
العملیة وفقا للنصوص القانونیة یضفي علیھا الصفة الشرعیة إلا انھ في 
حالة ثبوت أن ھذه العملیة تمت بدون موافقة ومخالفة للشروط القانونیة 
فكیف الفعل على أنھ جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ، یتطلب العقاب 

مكرر  303اقب المشرع الجزائري في نص المادة على مثل ھذا الفعل ع
من قانون العقوبات الجزائري على مثل الأفعال السابقة الذكر ، وجاء  17

سنوات  10سنوات إلى  05فحوى النص كالتالي:" یعاقب بالحبس من 
دج كل من ینتزع عضوا  000 1000د ج إلى   000 500  وبغرامة من

ل على الموافقة وفقا للشروط من شخص على قید الحیاة دون الحصو
  المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول" 

من قانون الصحة الجزائري 1 162وھو ما نصت علیھ أیضا احكام المادة 
من قانون الصحة الجدید  5/346وترقیتھا الملغى والمستبدلة بنص المادة 

یمكن التعبیر عن الموافقة إلا بعد ان یعلم  والتي جاء نصھا كالتالي: " لا
أعلاه  4و 3الطبیب المعالج المتلقي أو الأشخاص المذكورین في الفقرتین 

  بالأخطار الطبیة التي یمكن ان تحدث.. 
یفھم من ھذه المواد ان عملیة انتزاع الأعضاء البشریة خارج الشروط 

ء تم ھذا الانتزاع من القانونیة یعتبر جریمة سرقة الأعضاء البشریة وسوا
  شخص على قید الحیاة أو میت فالفعل یبقى دائما مجرما. 

نفس المر ینطبق عند الحدیث على انتزاع أعضاء بشریة من أطفال قصر 
أو من أشخاص محرومین من قدرة التمییز وھو ما نصت علیھ أحكام 

 وتم استبدالھا بموجب نص المادة 2من قانون الصحة الملغى 163المادة 
من قانون الصحة الجدید وجاء نصھا كالتالي: " یمنع نزع أعضاء  361

، كما یمنع ةوأنسجة وخلایا بشریة من أشخاص قصر أو عدیمي الأھلی
نزع أعضاء أو انسجة من أشخاص أحیاء مصابین بأمراض من شأنھا أن 

  تصیب صحة المتبرع أو المتلقي" 
مواد من جسم شخص  الفرع الثالث : انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع

  بمقابل : 

                                                        
من قانون الصحة وترقیتھا ( الملغى) : لا یجوز للمتبرع أن یعبر عن موافقتھ إلا  162تنص المادة -  1

  .  بعد ان یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیھا عملیة التبرع ... المرجع السابق
2

من قانون الصحة وترقیتھا (الملغى) : یمنع القیام بانتزاع الأعضاء من القصر  163تنص المادة -  
والراشدین المحرومین من قدرة التمییز ، كما یمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص 

  المصابین بأمراض من طبیعتھا أن تضر بصحة المتبرع والمستقبل .... المرجع نفسھ . 



جرم المشرع الجزائري فعل الحصول على نسیج أو خلیة أو جمع مادة 
مقابل مبلغ مالي أو منفعة مالیة او أیة منفعة مھما كانت طبیعة ھذه المنفعة. 

من قانون الصحة  1611وھو ما نصت علیھ أحكام كل من نص المادة 
لجدید السالف الذكر، نفس من قانون الصحة ا 358الملغى ونص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري  18مكرر 303الأمر نصت علیھ المادة 
سنوات  5والتي جاء نصھا كالتالي : " یعاقب بالحبس من سنة إلى 

دج كل من قام بانتزاع أنسجة  000 500دج إلى  000 100وبغرامة من 
أو خلایا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة 
أخرى مھما كانت طبیعتھا . وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد 
تشجیع أو تسھیل الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم 

  شخص" . 
اجرة بالأنسجة البشریة أو الخلایا نفس أولى المشرع الجزائري لعملیة المت

الأھمیة التي منحھا للإتجار بالعضو البشري باعتبارھا جزء من الإنسان 
  لا یستھان بھ. 

صفة معینة للقائم بھذا الفعل فقد یكون  18مكرر  303لم تمنح المادة 
شخص طبیعي مثل المریض أو سمسارا یتوسط بین من ھو بحاجة إلى 

ھ وبین من یملك ھذا النسیج أو الخلایا سواء كان ھذا نسیج أو خلایا جسم
المالك ھو صاحب الخلیة نفسھ أو المستشفى الذي تتواجد بھ ھذه الأنسجة 
توافرت لدیھا بأسباب مشروعة كالتبرع مثلا ، أو سواء كان ھذا الوسیط 
یملك أسالیب إقناع تجعل المالك لھذه الأنسجة یقوم ببیعھا مقابل مبالغ 

  مالیة. 
فالوسیط معاقب ھو الآخر في عملیة التشجیع أو التسھیل قصد الحصول 
على أنسجة أو خلایا أو جمیع المواد من جسم للإنسان بما في ذلك دم 

المتعلق  082-13من قانون  263الإنسان ، وھو ما نصت علیھ المادة 
بحمایة الصحة وترقیتھا على : "یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 

دج كل من یتاجر بالدم  000 1000دج إلى  000 500ة من وبغرام
البشري أو مصلھ ومشتقاتھ قصد الربح" ملغى ، وكذلك ما نصت علیھ 

من قانون الصحة وترقیتھا الملغى والتي تقابلھا المادة  3523أحكام المادة 
                                                        

من قانون الصحة وترقیتھا الجزائري ، والتي جاء نصھا : " لا یجوز أن یكون انتزاع  161المادة -  1
  الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعھا موضوع معاملة مالیة ..." المرجع السابق 

2
المتعلق  1985فیفري  16المؤرخ في  85-05المعدل والمتمم للقانون رقم  08-13القانون رقم -  

  ملغى .  2008أوت  20المؤرخة في  44یة الصحة وترقیتھا ، الجریدة الرسمیة العدد بحما
من قانون الصحة وترقیتھا " یمنع كل نشاط مربح یتعلق بالدم البشري أو البلازما  352تنص المادة -  3

  أو مشتقاتھا " المرجع السابق . 



من قانون الصحة الجدید والتي جاء فیھا ما یلي:" یعاقب كل من یقوم  432
للتبرع بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة لفائدة شخص أو بالإشھار 

دج  000 200) أشھر إلى سنة وبغرامة من  06مؤسسة بالحبس من ستة (
  دج" .  000 400إلى 

  المبحث الثاني: أركان جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: 
الركن من المسلم أن الجریمة تقوم على ثلاثة أركان أساسیة والمتمثلة في 

الشرعي المادي ، المعنوي ، فالركن الشرعي یتمثل في النص القانوني 
الذي یجرم ویعاقب على فعل ما ، ویتمثل الجانب المادي فیما یقع من 
الجاني من أفعال ملموسة وما یترتب علیھا من آثار ، أما الركن المعنوي 

  یتمثل في علم الجاني وإرادتھ. 
اعتبر المشرع الجزائري جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم 
الجنحة ومثلھا مثل الجرائم الأخرى ھي كذلك تقوم على أركان وعلیھ یتم 
في ھذا البحث دراسة الركن الشرعي لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ( 

المطلب  المطلب الأول) والركن المادي ( المطلب الثاني) والركن المعنى (
  الثالث) . 

  المطلب الأول : الركن الشرعي 
لكي یعتبر العل جریمة لابد من وجود نص جنائي یجرم ھذا الفعل ویضفي 

  علیھ صبغة عدم المشروعیة لمخالفتھ للقیم الاجتماعیة . 
ینطبق مبدأ الشرعیة على تعریف الجرائم وتحدید عقوبتھا والتدابیر الأمنیة 

قوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص قانوني ومنھ لا یجوز لھا ، فلا جریمة ولا ع
  للقاضي تجریم فعل ما أو توقیع عقوبة علیھ ما لم یرد ذلك في نص قانوني 

في ھذا المطلب یتم دراسة الركن الشرعي لجریمة الاتجار بالأعضاء 
  البشریة (الدستور) في الفرع الأول 

  الفرع الأول : الدستور: -
على العموم یعد نصا تشریعیا كل قاعدة قانونیة ( عامة ومجردة) صادرة 

  عن سلطة مختصة بالتشریع . 
والسلطة التشریعیة ھي السلطة التي تملك أن تشرع أصلا وعنھا تصدر 
القوانین واستثناء قد یفوض الدستور أو القانون للسلطة التنفیذیة الحق 

تشریع یصلح لأن یكون مصدرا بإصدار بعض اللوائح والتي تعد بمثابة 
  . 1للتجریم والعقاب شرط أن تتقید بحدود التفویض الممنوح لھا
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الطبعة السادسة،  القسم العام)، الجزء الأول ،د، سلیمان عبد الله ، شرح قانون العقوبات الجزائري ( -  
  .  74، ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 



والجریمة في جوھرھا سلوك غیر مشروع ، والركن الشرعي للجریمة ھو 
الصفة غیر المشروعة للسلوك التي یحددھا نص أو قاعدة قانونیة تجرمھ ، 

یمة یكون بأداة القانون یقصد بھ أن التجریم الأفعال بإعطائھ الصفة الجر
الذي یحدد عناصر الجریمة والعقوبات المطبقة علیھا، فكل فعل لا ینص 

  . 1القانون على تجریمھ وعقابھ یعتبر فعلا مباحا
لما ذلك من ضمانة أساسیة للحفاظ على أجساد الناس، من أشخاص من 
ماتت ضمائرھم أو أضاعوھا بسبب طیشھم الجامح حول تحصیل المال 

ریقة كانت بحیث تتحقق ضمانة الحمایة لجسد الإنسان من خلال بأي ط
تقریر عقوبة ضد ھؤلاء الجناة أو تدبیر وقائي یشترط ان یكون السلوك 
الاجرامي صادر ضد شخص أھلا للمسائلة الجنائیة بمعنى أن یكون 
مرتكبھا ممیزا أو مضر كالفعل أو الامتناع الذي یصدر منھ، أن یكون 

دة أي مختار لھا غیر مكره على اتیانھا وإلا انتفت ھذه كذلك كامل الإرا
العقوبة كلیا أو جزئیا ، استنادا إلى مبدا شرعیة الجرائم والعقوبات بدایة 
من تعالیم الشریعة الإسلامیة السمحاء الذي یجد مصدره فیھا قال تعالى: 

بِینَ حَتَّىٰ نبَْعَثَ رَسُولاً ﴿ كمبدأ عام ، یمنع أي  ) 15(الإسراء ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
اعتداء ضد الإنسان بجرمتھ المعنویة والجسدیة ، استلھمت باقي 

من الإعلان العالمي لحقوق  05مثل المادة  2التشریعات الوضعیة والدولیة
الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

د م التي : " حظرت تعذیب الإنسان وعدتھ جریمة ض1948/12/10
سلامة الشخص بحیث قررت وجوب ألا یتعرض الإنسان للتعذیب أو 
العقوبات المھینة أو المعاملة القاسیة أو الوحشیة" ، بالإضافة إلى المادة 

م التي نصت 1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  07
یة" على أنھ " لا یجوز إخضاع أي فرد دون الحر للتجارب الطبیة أو العلم

فكل ھذه  1949واتفاقیة جنیف بشان حمایة المدنیین وقت الحرب لعام 
التشریعات تكرم الإنسان مع حرصھا على حمایة جسده، الأمر الذي 
یقتضي حظر الاتجار بالأعضاء البشریة ، كما أن وجود السلوك 
الإجرامي لھذه الجریمة مستمد كذلك من النصوص القانونیة الوطنیة ھذا 

لدول العربیة من خلال النص علیھ في دساتیرھا وقوانینھا ما تبنتھ ا
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البشریة  ءمیھوب یوسف میھوب علي، الحمایة الجنائیة لجسم الإنسان من جریمة الإتجار بالأعضا-  
  .  42،  ص  2019،  02، العدد 01في التشریع الجزائري ، المجلد 

عبد القادر ، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة وعقوبتھا في التشریع والقوانین الشیلخي - 2
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الداخلیة ، الجزائر التي صادقت علیھ بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 
م ، بحیث بموجبھ صدر قانون 2003نوفمبر  09المؤرخ في  417رقم 

بأن تم  2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09العقوبات بموجبھ المعدل 
حتى  16مكرر  303ء البشریة بموجب المواد تجریم الاتجار بالأعضا

في صور منھا : " انتزاع بمقابل أو انتزاعھا دون  29مكرر  303المادة 
موافقة صاحبھا أو تستر على العملیة كما نص المشرع الجزائري على 
قانون الصحة ، أجل تنظیم عملیة زرع الأعضاء البشریة والتبرع وفقا 

ر قیام جریمة كیفما كانت بدون توفر للقانون إذن فلا یمكن أن نتصو
أركانھا: الشرعي الذي سبق تبیانھ وبقیة ركنیھا المادي والمعنوي ، سواء 
ارتكبت في شكل محاولة كجریمة خائبة الأثر أو جریمة تامة من قبل 

  . 1شخص واحد أو عدة أشخاص
  الفرع الثاني: قانون العقوبات 

الأعضاء البشریة وتجریمھا نص المشرع الجزائري على جریمة الاتجار ب
لأخر تعدیل لقانون العقوبات بموجب القانون  1في القسم الخامس مكرر

مكرر  303) مادة من المادة 14وذلك من خلال أربعة عشر ( 01/09رقم 
  .  2البشریة ءتحت عنوان الاتجار بالأعضا 29مكرر  303إلى  16

  الفرع الثالث: الاتفاقیات الدولیة: 
من بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص من  05تضمنت المادة 

منھ في حال ارتكابھ عمدا ،  03تجریم السلوك الإجرامي المبین في المادة 
والتي ورد فیھا الاتجار بالأشخاص لغرض نزع اعضائھم أو المشاركة 
فیھا أو تحریض الأشخاص لإرتكابھا ، كما أنھا تقر مسؤولیة كل من 

  لأشخاص الاعتباریة. الأشخاص الطبیعیة وا
صادقت الجزائر وبتحفظ على بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 
وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنیة الذي اعتمد وعرض التوثیق والتصدیق 

في الدورة  25م المتحدة رقم والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأم
كانت الجزائر في قائمة الدولة التي  2000نوفمبر  15المؤرخة في  55

-03صادقت على ھذا البروتوكول وبتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
وكانت ھذه المصادقة بمثابة مقدمة  2003نوفمبر  09المؤرخ في  417
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 08المؤرخ في  66-156یعدل ویتمم الأمر رقم  2009فبرایر  25بالأعضاء البشریة ، المؤرخ في 
  .  2009الصادرة في  15المتضمن قانون العقوبات ، العدد  1966یونیو 



 25المؤرخ في  09-01لتعدیل قانون العقوبات الجزائري بالقانون رقم 
 ء، حیث تم رصد وتجریم الأفعال المتعلقة بالاتجار بالأعضا 2009فبرایر 

مكرر  303إلى المادة  16مكرر 303البشریة بموجب المواد من المادة 
كذلك جاءت اتفاقیة المجلس الأوربي للعمل ضد الاتجار بالبشر لسنة  29

ع الأعضاء وبدورھا جرمت الشروع في ارتكاب جریمة نز 2005
والمتاجرة بھا سواء كان بعرضھا أو بطلبھا في حین ان بروتوكول منع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص السالف الذكر اكتفى بتجریم الأفعال المرتكبة 

  1من طرف تجار الأعضاء بالأشخاص العارضین لھا دون المستفید منھا. 
  المطلب الثاني : الركن المادي

العناصر الواقعیة التي یتطلبھا القانون لقیام  الركن المادي للجریمة ھو
الجریمة ویمثل صلب كل جریمة ، فھو الفعل الخارجي الملموس الذي 
تتجسد فیھ الإرادة الإجرامیة ، ففي جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ھو 
قیام الجاني أو الجناة بارتكاب عدد من الأفعال التي تنصب على جسد 

  ئھ حیا كان او میتا بمقابل مالي أو غیر مالي. الإنسان وبالأخص أعضا
ومن خلال ھذا المطلب سنتناول العناصر الثلاثة وذلك بدراسة السلوك 
الإجرامي في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ( الفرع الأول) والنتیجة 

  الإجرامیة في ( الفرع الثاني) والعلاقة السببیة في ( الفرع الثالث) . 
  الفرع الأول: السلوك الاجرامي. 

نقصد بھ ذلك السلوك المادي الصادر عن إنسان والذي یتعارض مع 
القانون فالجریمة ھي في المقام الأول ، فعل آدمي أي سلوك صادر عن 
إنسان فالفعل ھو جوھر الجریمة ولھذا قیل : " لا جریمة دون فعل " ، 

یأمره القانون بالعمل فیمتنع  والفعل یشمل الإیجاب كما یشمل السلب ، فمن
عن أدائھ یكون قد خالف القانون مثلھ مثل من یأمره القانون بالامتناع عن 

 2الفعل فیفعل سواء بسواء ، ففي كلتا الحالتین ھناك مخالفة لأوامر القانون
 .  

والسلوك الإجرامي في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من أھم عناصر 
م للركن المادي ، ولا للجریمة إذا تخلف ھذا السلوك ، الركن المادي فلا قیا

والقاعدة أنھ لا جریمة بغیر سلوك فالأنسان طالما انشغل فب نطاق التفكیر 
ولم یقدم على إتیان أي فعل مجرم فیبقى بمنأى عن سلطة القانون وعقوباتھ 

ھ أما إذا خرجت الأفكار إلى أرض الواقع بأفعال تعد بدءا في التنفیذ ، فإن
یكون قد دخل في نطاق الردع القانوني لھذه السلوكیات ، السلوك 
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الإجرامي في جریدة الاتجار بالأعضاء البشریة عادة ما یكون إیجابیا 
یتمثل في القیام بأفعال مادیة من شأنھا اخراج ھذه الجریمة إلى حیز 
الوجود ، إلا ان ذلك یمنع من أن یتخذ السلوك صفة السلبیة في بعض 

ان ، ففي بعض الأحیان یلزم القانون شخص ما أن یقوم بسلوك فإن الأحی
امتناعھ عنھ في وقت معین یؤدي إلى وقوع جریمة ما ومنال ذلك الامتناع 
من یقوم على رعایة أطفال في دار الأیتام من توفیر الحمایة لھم تمھیدا 

. كما یتمثل الفعل 1وتسھیلا لخطفھم من قبل سماسرة وتجار الأعضاء
ار او المسلك الذي یقوم بھ شخص ویكون مخالفا للقانون ، إذ یترتب الض

علیھ إصابة الغیر بضرر ما وفي جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في 
مبادلة عضو بعضو من جسد شخص إلى شخص آخر مقابل مبلغ مالي ، 
فھو أي تصرف أو فعل إیجابي یتضمن المساس بجسم وجسد أي إنسان 

ھذا السلوك یقع تحت طائلة العقاب سواء كان من وأعضائھ بنزعھ، ف
طرف المتبرع أو المتلقي حتى ولو كانوا متفقین فیما بینھم ومھما كانت 

  . 2المنفعة المتحصل علیھا من جراء ھذا الفعل
ویلاحظ أن المشرع الجزائري ترك المجال مفتوح فیما یخص مصطلح 

ین في ھذا النوع من الاتجار لیشمل كل صور الجرائم والأطراف المساھم
الجرائم فیمتد الاقتضاء قیام جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة أن یكون 

    الجاني بـ :
أو أي    الحصول على عضو من أعضاء شخص ما مقابل مبلغ مالي-

  منفعة اخرى
انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة من  -

میت دون مراعاة التشریع الساري  الجھات المختصة أو عضو من شخص
  المفعول والإجراءات والضوابط القانونیة الخاصة بذلك

انتزاع أنسجة او خلایا من جسم شخص او جمع مواد مقابل مبلغ مالي او  -
  منفعة اخرى

اشتراط المشرع أن تكون ھذه الأفعال مقابل منفعة مالیة أو منفعة أخرى  -
الشروع    فعال عدم التبلیغ،مھما كانت اضاف المشرع لھذه الا

تعد جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة    والوساطة:

                                                        
الحدیثي الفخري الزعبي خالد ، شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة -  1

  .  87، ص  2010للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
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العقوبات  حاوش ھدى ، الحمایة التشریعیة لعملیات نقل الأعضاء البشریة على ضوء قانون-  
الجزائري ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 
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من الجرائم السلبیة التي یمتنع فیھا الشخص عن الإدلاء بشھادتھ وكشف 
ویكون من البدیھي أن الاشخاص الذین قد تصل    الجریمة والمجرمین ،

م ھم العاملین في القطاع الصحي الى مسامعھم وقوع ھذا النوع من الجرائ
فأي   إلا في حالة ما تمت العملیة في أماكن مختلفة خاصة وغیر مرخصة

شخص یعلم بوقوع ھذه الجریمة یكون مسؤولا جزائیا بالتبلیغ عنھا حتى 
یعد الشروع ثالث مرحلة تمر بھا الجریمة   وإن كان ملزما بالسر المھني، 

تي لا یعاقب علیھا القانون عكس مرحلة بعد مرحلتي التفكیر والتحضیر ال
الشروع التي تتجسد بانصراف إرادة الجاني إلى تنفیذ الجریمة او الفعل 
المجرم قانونا ، وكذلك ھو الحال في الشروع في جریمة الاتجار 

   1.بالأعضاء البشریة
أما فیما یخص الوساطة فیقوم بھا شخص یسمى الوسیط وھو شخص 

الجریمة وذلك لأنھ یفرض السریة التامة من یصعب تحدیده وضبطھ في 
أطراف العملیة مقابل المصالح المشتركة لھم  فھو الطرف الثالث الذي 

  .  2یحاول إتمام الصفقة بین المتبرع والمشتري أو المتلقي
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري أورد صورتین من عمل الوساطة وھي 

أو خلایا أو انسجة أو جمع  التشجیع أو التسھیل قصد الحصول على عضو
مواد من جسم الإنسان ، التسھیل فیتمثل في توفیر الوسائل أو الھیاكل 
الصحیة التي تتم فیھا العملیات الجراحیة ، او توفیر الأشخاص واختطافھم 

  . 3لنزع أعضائھم وبیعھا 
  :من ھم أبرز أعمال الوساطة في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة

  
  ل المرتكبة عن طریق الجماعات الإجرامیةأولا: الأعما

وتلك بالتوسط بین المرضى والأثریاء الذین ھم بحاجة إلى عملیة زرع 
الأعضاء وبین الضحایا الذین یعانون من مشاكل اجتماعیة واقتصادیة في 

  البلدان الفقیرة وذلك باستعمال طرق احتیالیة منھا: 
  الوعود الكاذبة -
  الخداع والإیھام بالحصول على مكافئات كبیرة -
  استغلال حاجة وفقر الناس -
  شراء الأطفال من أسرھم الفقیرة -
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  الاختطاف . -
  ثانیا الإعمال المرتكبة من قبل المؤسسات الاستشفائیة: 

لا یجوز القیام بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة إلا في المستشفیات 
، كما لا یجوز للأشخاص الذین یتاجرون  1معقدةالمرخص لھا بذلك كونھا 

بالأعضاء البشریة ممارسة أعمالھم الجرمیة داخل ھذه المؤسسة العمومیة 
لأن ھذه الأفعال قد تسئ بصمعة الدولة في المقام الأول ، فقد یلجا 
المجرمون إلى العیادات الخاصة لممارسة نشاطھم بعیدا عن اعین رقابة 

ؤ مع العصابات الإجرامیة ویتمثل نشاطھم الرئیسي مصالح الأمن وبالتواط
في تنفیذ الأعمال الطبیة لا سیما نقل الأعضاء من الضحایا وزرعھا 

  لصالح المستفید 
  ثالثا الأعمال المرتكبة من قبل وسائل الإعلام: 

وذلك من خلال الحملات الاشھاریة والدعائیة التي تنتشر في الجرائد 
البث في الإذاعات والقنوات التلفزیونیة أو تنشر  والمجلات أو الملحقات أو

في المواقع الالكترونیة لتشجیع المستفید من الاقتراب للحصول على عضو 
أو نسیج او خلیة .. الخ مقابل دفع مبلغ مالي أو منفعة ما ولا یشترط لقیام 
ھذه الجریمة أن یكون الإعلان موجھا بصفة معینة ، فقد یوجھ إلى العامة 

  .2ى طائفة معینة من الأفرادأو إل
  الفرع الثاني: النتیجة الإجرامیة 

تعتبر النتیجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في الجرائم التي 
یتطلب المشرع وجودھا في الفعل المرتكب ویقصد بالنتیجة الأثر المادي 
المترتب على السلوك الإجرامي . ومفھوم النتیجة كعنصر في الركن 

ي للجریمة یقوم على أساس ما یعتد بھ المشرع ویرتب علیھ نتائج ، الماد
بغض النظر عما یمكن أن یحدثھ السلوك الإجرامي من نتائج أخرى ، 
ویتمثل ھذا المفھوم فیما یسببھ سلوك الجاني من ضرر أو خطر یصیب او 

  .  3یھدد مصلحة محمیة قانونا
ائم المادیة ذات الأثر تعتبر جریمة الاتجار بالأعضاء الشریة من الجر

الملموس تتحقق النتیجة الإجرامیة فیھا بمجرد الحصول على عضو من 
أعضاء شخص مقابل مبلغ مالي أو منفعة أخرى مھما كانت فلجسم 
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الإنسان من القیمة والكرامة ما یمنع علیھ ان یبع أو یشترى ، حیث أن 
م ولو حدث اتفاق  تقدیم منفعة ما مقابل أحد أعضاء منھ یعتبر محلا للتجری

، لذا نجد ان التشریعین الجزائري  1بین الطرفین فإن ھذا الأخیر یعد باطلا
والفرنسي عاقبا على الشروع في ارتكاب جریة الاتجار بالأعضاء البشریة 
باعتبارھا من الجرائم المادیة وخصھا بسبب جسامة النتیجة لمترتبة عنھا 

  . 2بنفس عقوبة الجریمة التامة
الإجرامیة في مدلولھا المادي ھي التغییر الذي یحدث في العالم  للنتیجة

الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، فالأوضاع الخارجیة كانت على نحو 
معین قبل صدور الفعل المجرم ثم أصبحت على نحو آخر بعد صدوره ، 
ھذا التغییر من وضع لآخر ھو النتیجة الإجرامیة كظاھرة مادیة ، والنتیجة 

یة في جریمة الاتجار بالأعضاء ھي ذلك التغییر الذي یتمثل في الماد
إنفصال عضو من أعضاء الجسم عن جسد صاحبھ ، حیث كان المجني 
علیھ في تكامل جسدي قبل أن یرتكب الجاني فعلھ ثم أصبح ناقص 

أما الأعضاء بعد ارتكاب ھذا الفعل حیث انتقلت الأعضاء لشخص آخر. 
وني ، فھي العدوان الذي یصیب حق أو مصلحة النتیجة في مدلولھا القن

یحمیھا القانون وذلك بإھدارھا أو تھدیدھا بالخطر ، وبھذا المعنى فالنتیجة 
الإجرامیة في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ھي العدوان على الحق 

  في سلامة الجسم وفي التكامل الجسدي . 
فالنتیجة طبقا لمفھوم  الاختلاف واضح بین مفھومي النتیجة الإجرامیة ،

القانون عبارة عن تكییف أو وصف السلوك الإجرامي الذي ینال مصلحة 
یحمیھا القانون ، أي أنھا امر معنوي غیر محسوس یتصل بالسلوك 
الإجرامي ویصفھ بالعدوان بینما النتیجة طبقا للمفھوم المادي فھي 

خارجي وتكفي مجموعة من الآثار المادیة لھا كیان ملموس في العالم ال
  . 3الملاحظة الجسدیة لإدراكھا

بینما یرى أصحاب التصویر المادي للنتیجة أنھ لابد أن ینفصل عن السلوك 
أثر خارجي بحیث یحدث تغییر لم یكن موجودا قبل، لا یشترط أصحاب 
التصویر القانوني أن ینفصل عن السلوك مثل ھذ الأثر المادي الملموس 

  العدوان على المصلحة التي یحمیھا القانون. یكفي فقط أن یحقق السلوك 
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بین ھذین المدلولین صلة وثیقة ولا یمكن التسلیم بأحدھما دون الآخر 
فالمدلول القانوني یقوم على أساس المدلول المادي وھذا الأخیر ھو المحل 
الذي ینصب علیھ الأول حیث ان المدلول القانوني للنتیجة ما ھو إلا تكییف 

بوجود اعتداء على مصلحة یحمیھا القانون ھو تكییف  قانوني فالقول
  قانوني للأثار المادیة التي خلفھا السلوك الإجرامي 

للنتیجة الإجرامیة في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة أھمیة كبیرة في 
توجیھ سیاسة التجریم لأن الاعتداء الفعلي أو المحتمل على حق الشخص 

جسدي ، كمصلحة یراھا المشرع جدیرة في سلامة جسمھ وفي تكاملھ ال
  1بالحمایة ، ھي علة تجریمھ للأفعال التي من شأنھا إحداث ھذا الاعتداء

  الفرع الثالث : العلاقة السببیة 
لكي یسأل الجاني عن النتیجة التي یعتد بھا القانون لقیام الركن المادي 

نى أن تكون للجریمة ، لابد أن یكون فعل الجاني قد تسبب في إحداثھا بمع
النتیجة مرتبطة بفعلھ وناتجة عنھ ، وعلى ذلك فإن علاقة السببیة ھي 

  الصلة التي تربط بین الفعل (السلوك) والنتیجة. 
ومن الطبیعي أن البحث في وجود السببیة من عدمھ مرھون بتوافر 
عنصري الركن المادي للجریمة ، السلوك والنتیجة وھذا یعني أن البحث 

ة یقتصر على الجرائم ذات النتیجة أي الجرائم المادیة في علاقة سببی
  فحسب دون الجرائم الشكلیة ( جرائم السلوك المجرد) . 

لا یثار أي إشكال إذا اتضح أن الفعل الذي أتاه الجاني ھو سبب تحقیق 
النتیجة كمن یطلق النار على خصمھ فیریده قتیلا ، فعلاقة السببیة في مثل 

اعتبار ان فعل الجاني ھو السبب الذي أدى إلى حدوث ھذه الحالة متوافرة ب
النتیجة ، ولكن الأمر لیس بھذه البساطة في حالات أخرى كثیرة كما لو 
تأخرت النتیجة عن الحدوث ، أو تداخلت في إحداثھا عوامل أخرى، فقد 
یصدر السلوك المتجھ لتحقیق النتیجة أو تعطل حدوثھا أو تجعلھا تحدث 

یثیر التساؤل عن الدور الذي لعبتھ ھذه الظروف  على نحو آخر، مما
  .  2والعوامل في إحداث النتیجة وبالتالي تأثیرھا على علاقة السببیة

لابد في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة توفر العلاقة السببیة بین فعل 
الاعتداء على جسم الانسان وسلامة جسده وبین النتیجة الاجرامیة المتمثلة 

بسلامة جسده وذلك أن انتزاع عضو منھ قد یتسبب في عاھة  في المساس
مستدیمة أو فقدان أحد حواس أو الوظائف الجسدیة ، وبعدھا تحال ھذه 
الأعضاء المستأصلة للبیع كأي سلعة أخرى بما یخالف القانون فھذه 
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العلاقة ھي من تسند الفعل على لنتیجة وتقرر بذلك توافر شرط أساسي 
   1جاني.لقیام مسؤولیة ال

لا یكفي لتحقق الركن المادي الذي تقوم علیھ جریمة اختطاف الأشخاص 
مجرد صدور الفعل عن الشخص وترتیب النتیجة الإجرامیة بل یشترط 
وجود رابطة سببیة بین السلوك والنتیجة أي یجب أن یكون الفعل ھو سبب 

" نشأ" أو النتیجة ویعبر القانون عن ھذه العلاقة باستخدام عبارة "نتج" أو 
" تسبب" أو "ترتب" فإذا انتفت ھذه الرابطة وتحققت النتیجة بشكل مستقل 

  . 2عن الفعل فإن الكیان المادي للجریمة لا یتحقق
فالعلاقة السببیة إذن ھي الرابطة بین السلوك الإجرامي ونتیجتھ وھو ما 
یكون واضحا في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة لا لبس فیھ . حیث 

ط السببیة بین إحدى صور السلوك الإجرامي التي یحددھا النموذج ترب
القانوني للجریمة والنتیجة المتمثلة في المساس بسلامة جسم الإنسان 
وتكاملھ الجسدي وقیام ھذا الأمر یستقل قاضي الموضوع بتقدیره ما دام 

  ھذا التقدیر قائما على أسباب سائغة تؤدي عقلا إلیھ. 
  لركن المعنويالمطلب الثالث : ا

الركن المعنوي ھو ثالث أركان الجریمة ، ویقصد بھ الجانب النفسي الذي 
یربط بین مادیات الجریمة ونفسیة فاعلھا أو مرتكبھا فتعتبر القوة النفسیة 
التي تقف وراء النشاط المجرم والدافعة للاعتداء على مصلحة من 

یعد ھذا الركن ،  3المصالح التي یسھر المشرع ویعمل جاھدا لحمایتھ
ضمانا للعدالة وشرط لتحقیق العقوبة ، إذ لا یمكن توقیع العقوبة على 
شخص ما لم تكن لھ صلة نفسیة بمادیات الجریمة مثل التحقیق ، كذلك ھو 
الحال بالنسبة لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة حیث تعتبر من الجرائم 

والذي یتوفر بمجرد  العمدیة التي یكون القصد الجنائي أساسي لقیامھا
انصراف رغبة الجاني إلى تحقیق الواقعة المكونة للجریمة بجمیع أركانھا 

  والمعاقب علیھا قانونا رغم علمھ بذلك. 
یتم من خلال ھذا المطلب التطرق لعناصر الركن المعنوي والمتمثلة في 
القصد الجنائي العام في (الفرع الأول) والقصد الجنائي الخاص في (الفرع 

  الثاني) . 
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  الفرع الأول القصد الجنائي العام في جریمة الاتجار بالأعضاء  البشریة: 

سبق القول أن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة تعد من الجرائم العمدیة 
ویقوم القصد الجنائي فیھا على عنصري العلم والإرادة أي علم الجاني 

إرادتھ الحرة للقیام  بالوقائع وكل الحیثیات المشكلة للجریمة واتجاه
بارتكابھا أو التستر علیھا حتى وإن لم یكن مساھما فیھا، إذ تنصرف إرادة 

مكرر  303الجاني إلى ارتكاب أحد الأفعال المنصوص  علیھا في المواد 
وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري في كثیر من مواده إلى القصد  16

في ارتكاب الجریمة دون أن یشیر الجنائي باشتراطھ ضرورة توافر العمد 
   1إلى تعریفھ  أسوة بغیره من قوانین العقوبات على وجھ العموم

وقد حاول الفقھ القیام بھذه المھمة فقیل بتعریفات عدیدة لا تختلف في 
مضمونھا لأن تدور حول نقطتین : الأولى وجوب أن تتوجھ الإرادة إلى 

ن الفاعل على علم بأركانھا فإذا ارتكاب الجریمة ، والثانیة ضرورة أن یكو
تحقق ھذان العنصران معا ( العلم والإرادة) قام القصد الجنائي وبانتقائھما 
أو انتقاء أحدھما ینتفي القصد وبناء علیھ نستطیع تعریف القصد الجنائي 

  أنھ" العلم بعناصر الجریمة وإرادة ارتكابھا" . 
  العلم: - أولا

ن الوعي یسبق تحقق الإرادة ویعمل على العلم ھو حالة ذھنیة أو قدر م
إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع ، والعلم بھذا المعنى یرسم 

ویعین حدودھما في تحقیق الواقعة الإجرامیة ، ولذلك فإنھ  اللإرادة اتجاھم
یلزم توافر العلم بعناصر الواقعة الإجرامیة وتمثلھا سلفا من قبل الجاني 

  .  2حتى یمكن القول بتوافر القصد
وعناصر الواقعة الإجرامیة التي یلزم العلم بھا لقیام القصد ھي كل ما 

القانوني وتمییزھا عن غیرھا من  یتطلبھ المشرع لإعطاء الواقعة وصفھا
الوقائع الإجرامیة الأخرى وأیضا عن الوقائع المشروعة ، ویعني ذلك انھ 
یتعین أن یحیط علم الجاني بكل واقعة ذات أھمیة قانونیة في تكوین 
الجریمة ، بمعنى ان یشمل علم الجاني ما یتطلبھ القانون لبناء الجریمة 

ي یقال بأن عنصر العلم قائم في القصد واستكمال كل ركن منھا عناصره ك
وإذا كان العلم شرط لتوافر القصد الجنائي فإن الجھل أو الغلط في الواقعة 
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یؤدي إلى انتفائھ ، فالجھل یعني انتفاء العلم ، كما أن الغلط یعني العلم على 
نحو یخالف الحقیقة وفي كلتا الحالتین ینتفي العلم بحقیقة الواقعة وینتفي 

  لقصد لجنائي.معھا ا
الأصل ان یحیط علم الجاني بكل الوقائع التي یتطلبھا القانون لقیام الجریمة 
فلا یقتصر الأمر على العناصر السابقة على السلوك وإنما یمتد لیشمل 
العناصر اللاحقة ، والمعاصرة للفعل طالما كانت ضروریة للتكوین 

ون الجاني على علم القانوني للواقعة ولقیام القصد الجنائي وجب أن یك
بموضوع الحق الذي یعتدي علیھ ففي جریمة القتل مثلا یتطلب القصد بأن 
یكون الجاني على علم بانھ یعتدي على إنسان حي وفي جریمة السرقة 
یجب ان یعلم أنھ یعتدي على سلامة أجساد الآخرین ، فإن كان الجاني 

  . 1یجھل ھذه الحقائق انتفى قصده
  الإرادة: -ثانیا

القصد الجنائي في الجریمة العمدیة ر یقتصر على علم الجاني بعناصر  إن
الركن المادي للجریمة ، بل لابد من توافر إرادة إرتكاب الفعل ویقصد 
بالإرادة ھي قوة نفسیة أو نشاط نفسي تتحكم في سلوك الإنسان ، وتوجھ 
كل أعضاء الجسم أو بعضھا نحو تحقیق غرض غیر مشروع أي نحو 

بحق أو بمصلحة یحمیھا لقانون الجنائي ، فإذا اتجھت ھذه الإرادة المساس 
المدركة والممیزة عن علم لتحقیق الواقعة الإجرامیة بسیطرتھا على 
السلوك المادي للجریمة وتوجیھھ نحو تحقیق النتیجة ، قام القصد الجنائي 

ذا ما في الجرائم المادیة في حین یكون توافر الإرادة كافي لقیام القصد ، إ
  . 2اتجھت لتحقیق السلوك في جرائم السلوك المحض

لذلك تعتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي المكون للركن المعنوي 
للجریمة بصفة عامة ، والإرادة كما یصفھا الفقھاء القانون الجنائي ھي 
المحرك نحو اتخاذ السلوك الإجرامي الإیجابي أو السلبي وھي المحرك 

ق النتیجة ، بحیث یجب ان تنصرف الإرادة كأحد عناصر القصد نحو تحقی
  . 3الجنائي إلى كل من السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة

لذلك یمكن القول أن تحقیق جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة یقتضي 
توافر إرادة الجاني في ارتكاب إحدى صور السلوك الإجرامي المكون 

یمة والمتمثلة في ، فعل الحصول على عضو أو للركن المادي لھذه الجر
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انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص مقابل منفعة مالیة أو 
أیة منفعة أخرى مھما كانت طبیعتھا ، وكذلك فعل انتزاع عضو أو أنسجة 
أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص على قید الحیاة أو میت دون 

بة لذلك أي تجاه إرادة الجاني إلى انتزاع الحصول على الموافقة المطلو
أعضاء جسم شخص حي أو میت بطرق غیر مشروعة وتجاه إرادة 
الجاني إلى انتزاع أعضاء جسم شخص حي أو میت بطرق غیر مشروعة 
واتجاه إرادتھ إلى فصل ھذا العضو عن ذلك الجسم محدثا بذلك مساسا 

ة مستدیمة في الجسم أو بسلامتھ الجسدیة كأن تؤدي تلك الأفعال إلى عاھ
اعتداء على حیاتھ كأن تؤدي تلك الأفعال إلى وفاة الشخص الذي انتزع 
منھ العضو في الحالة التي یتم فیھا فعل الانتزاع على أعضاء جسم شخص 
حي أما إذا وقع فعل انتزاع عضو بطریقة غیر مشروعة من جثة شخص 

ي اتجھت إلى تحقیق میت فھنا إرادة الجاني مرتكب ھذا السلوك الإجرام
النتیجة المترتبة علیھ وھي المساس بجثة المیت وانتھاك حرمتھا وتشویھ 
مظھرھا وفي ھذه الحالة یسأل الجاني عن الأذى الذي حدث ، لو كانت 
جسامتھ قد تجاوزت ما أراد إحداثھ بالمجني علیھ من إصابات ، فإذا أراد 

المجني علیھ تحققت الجاني انتزاع العضو لكن فعلھ أفضى إلى وفاة 
مسؤولیة الجاني في ھذه النتیجة ، على الرغم من إرادتھ لم تتجھ إلى 
إحداثھا ، خاصة إذا كان الجاني طبیبا فالمؤكد أنھ یسأل عن تلك النتیجة 
لتوافر القصد الاحتمالي لدیھ ، إذ كان من الواجب علیھ بحكم مھنتھ 

ن الحصول النتائج التي قد وحبرتھ عند اتیان فعل الانتزاع أن یتوقع إمكا
  . 1تترتب على فعلھ الذي قصده

مما سبق یمكن القول بأن توافر القصد الجنائي فإن الجھل أو الغلط في 
الواقعة یؤدي إلى انتفائھ ، فالجھل یعني انتفاء العلم والغلط یعني العلم على 

وینتفي  نحو یخالف الحقیقة ، وفي كلتا الحالتین ینتفي العلم بحقیقة الواقعة
  . 2معھما القصد الجنائي

لكن بالنظر إلى جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة وبما ان الشروع جزأ 
نصوص التجریم بین قانون العقوبات وقانون حمایة الصحة وترقیتھا 
بحیث جعل ھذه الجریمة تقوم على أساس مخالفة شروط وضوابط عملیات 

حمایة الصحة وترقیتھا ، وإذا  انتزاع وزرع الأعضاء البشریة وفقا لقانون
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كان من المتفق علیھ ان النصوص الجزائیة یفترض العلم بھا تطبیقا للقاعدة 
الدستوریة لا یغدر احد بجھلھ القانون ، فماذا عن النصوص القانونیة غیر 
الجزائیة التي تعتبر جزءا من نصوص التجریم ھل یشرط العلم بھا ام أن 

  العلم معترض؟ 
لمبدأ المستقر علیھ جنائیا أن الجریمة تعتبر عمدیة طالما لم ما دام ان ا

ینص المشرع على أنھا یمكن أن تقع عن طریق الخطأ ومما لا شك فیھ أن 
جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم العمدیة التي یتطلب فیھا 
 القانون توافر القصد الجنائي فلا تتحقق جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة
إلا إذا علم الجاني بعناصر المكونة للسلوك المجرم قانونا ، ولا یكفي ذلك 
فقط بل لابد من إثبات أن إرادة الجاني قد اتجھت إلى تحقیق الفعل 

  والنتیجة. 
  الشروع في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: - 1

 إذا كانت الجریمة لا تلتئم إلا بتوفر فعل مادي فإنھ لیس من الضروري أن
وھو  1یترتب عن ھذا الفعل نتیجة مضرة حتى مكون الجریمة قابلة للجزاء

الأمر نفسھ في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة إذ لا یشترط تحقق 
المساس بجسم المجني علیھ وإصدار كرامتھ حتى یسأل الجاني عن فعلھ 
فإذا تحققت النتیجة تكون بصدد الجریمة التامة ، وإذا لم تتحقق تكون 

  صدد الشروع في ارتكاب الجریمة ب
 01- 09قانون رقم  27مكرر  303. كما نصت المادة 2المعاقب علیھا

، یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح  2009فبرایر  25المؤرخ في 
المنصوص علیھا في ھذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة " 

ون إلا بنص صریح حسب وھذا باعتبار أن الجنح لا یعاقب علیھا القان
من قانون العقوبات . وتمر جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  31المادة 

  قبل تمامھا بثلاث مراحل : 
  مرحلة التفكیر والعزم : - 2

لا یعاقب فیھا الفاعل على ما یأتیھ من أفعال ولو اعترف بذلك كان یعزم 
یقربھ مثلا  الفاعل على الحصول على عضو بحاجة إلیھ لنفسھ أو لمریض

، بدفع مبلغ من المال أو انتزاعھ دون علم صاحبھ وأخذ موافقتھ فھنا نكون 
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بصدد تصمیم إجرامي ذو طابع نفسي لم یتجسد على أرض الواقع وبالتالي 
 لا یعاقب علیھ . 

  
  مرحلة التحضیر لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: - 3

قد تتخذ الأعمال التحضیریة في شكل البحث في الشخص یملك العضو 
المحتاج إلیھ أو شراء سیارة لمنحھا لمن یتناول عن العضو بالمقابل 
فالبحث عن الشخص یملك العضو المناسب للمریض قد یكون للتبرع في 
سبیل الله ویرضى ھذا الشخص ، كما أن شراء الشخص لسیارة قد یكون 

  خصي ولھذا لا عقاب علیھ. للاستعمال الش
ثم تأتي مرحلة الشروع وھي المرحلة التي ینصرف فیھا إرادة الجاني 
لتنفیذ جریمة الاتجار بالأعضاء فعلا، فیبدأ في تنفیذ الركن المادي وذلك 
بدفع المبلغ المالي مقابل العضو ، أو تقدیر المجني علیھ لانتزاع العضو 

العضو لا یتم لأسباب لا دخل منھ دون علمھ، غیر ان الحصول على 
  . 1لإدارة الجاني فیھا

  ویقوم الشروع على ركنین ھما: البدء في التنفیذ وانعدام العدول الاختیاري 
: وھو عمل مادي ، ومن ھنا یتمیز البدء  البدء في التنفیذ- الركن الأول :

في التنفیذ ھذه الجریمة عن العزم أو التصمیم الإجرامي كأن یتم التخدیر 
  المجني علیھ لنزع العضو دون علمھ. 

: إن البدء في تنفیذ الركن الثاني: عدم إتمام الجریمة لسبب اختیاري
جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة غیر كاف لتكوین الشروع ، إذا لم یتوفر 
العنصر الثاني وھو وقف التنفیذ أو خیبة أثر الأفعال نتیجة لظروف مستقلة 

قبیل ذلك ھروب الضحیة قبل انتزاع العضو منھ عن إرادة مرتكبھا ومن 
أو تدخل الغیر بإمساك ید المجرم (الطبیب) الذي یشق بطن الضحیة لنزع 
العضو منھ دون إذنھ ، أو تدخل الشرطة قبل نزع العضو أما إذا كان 
العدول راجعا لإرادة الجاني فإن الشروع ینعدم ولا عبرة ھنا بالباعث على 

رأفة بالضحیة أو الخشیة من العقاب ، غیر أنھ لابد أن العدول فقد تكون ال
یتم العدول الاختیاري قبل ارتكاب الجریمة بانتزاع العضو دون موافقة 

  .  2صاحب الشأن أو حصول علیھ بالمقابل
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الشروع جریمة عمدیة دائما ، ولا یتصور  الركن الثالث: القصد الجنائي :
عد البدء في تنفیذ شروعا إلا إذا كان في الجرائم غیر عمدیة ، وبالتالي لا ی

 القصد منھ ارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء. 
 
  
  الاشتراك في جریمة الاتجار بالأعضاء : -

میز قانون العقوبات بین الفاعل والشریك ، فبین معنى الفاعل في المادتین 
على ما یلي :" یعتبر فاعلا كل من ساھم  41فقد نصت المادة  42- 41

مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة او 
ل أو التدلیس الوعد أو التھدید أو إساءة استغلال السلطة أو الولایة أو التحای

على ما یلي :" من یحمل شخصا لا یخضع  45الإجرامي ونصت المادة 
للعقوبة بسبب وضعھ او صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب 

من قانون  42بالعقوبات المقررة لھا:" كما بین معنى الشریك في المادة 
  لي: ما أعتبره في حكم الشریك كالتا 43العقوبات ، ثم أضاف في المادة 

:" یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنھ 42المادة
ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال 

  التحضیریة أو المسھلة او المنفذة لھا مع علمھ بذلك" 
:" یأخذ حكم الشریك من اعتاد ان یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا  43والمادة: 

جتماع واحد أو اكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف لا
ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمھ 

  بسلوكھم الإجرامي. 
فالفاعل في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ھو من تلتئم في شخصھ 

تى شخصیا كامل أركان الجریمة ( ركن مادي وركن معنوي) فھو من أ
الأعمال المادیة المكونة للجریمة ، بحیث حصل على العضو بطریقة دفع 
المقابل المالي أو سیارة أو مصوغ ذھب مثلا ، أو قام بانتزاع عضو أو 
خلایا أو انسجة من شخص وذلك دون الحصول على موافقتھ الحرة 

  1والمستترة
اھم مساھمة أما الشریك في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  لا یس

مباشرة في ارتكاب ھذه الجریمة وإنما یساھم فیھا بصفة عرضیة أو ثانویة 
، فھو مثلا من یدل صاحب المصلحة في الحصول على العضو بمعنى 
وجود شخص مستعد لبیع أحد أعضائھ أو العكس بمعنى یدل شخصا فقیرا 
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قد مثلا على مریض یدفع مبلغ مالي معتبر لقاء الحصول على العضو ، و
ینقل (الشریك) المجني علیھ إلى مكان إجراء العملیة أین یتم انتزاع العضو 

 .  
على غرار ما ھو مقرر للفاعل الأصلي ، تتطلب المتابعة والعقاب من أجل 
الاشتراك في جریمة الاتجار بالأعضاء المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي 

  اتمام ثلاثة أركان: 
  ھ القانون وھو الركن الشرعي للاشتراك وقوع الفعل الرئیسي یعاقب علی-
  عمل مادي یتمثل في القیام بسلوك ویعاون على ارتكاب ھذه الجریمة . -
  العلم وھو الركن المعنوي -

: أفعال الشریك ھي أعمال  الركن الأول: وقوع فعل رئیسي یعاقب علیھ
ھا تحضیریة لا یعاقب علیھا لذاتھا، وإنما تنجذب إلى دائرة التجریم بوصف

حلقة من حلقات  المساھمة التبعیة في ارتكاب الجریمة ، فالشریك في 
جریمة الاتجار بالأعضاء یستمد إجرامھ من تجریم الفعل الأصلي وھو 

من قانون  18مكرر  303، 17مكرر 303،  16مكرر  303حسب المواد 
، الحصول من الشخص على عضو من أعضائھ مقابل مبلغ  1العقوبات

فعة أخرى ، او القیام بانتزاع عضو من شخص حي أو میت مالي أو أي من
، فلا یقوم 2دون الحصول على الموافقة حسب التشریع الساري المفعول

الاشتراك المعاقب علیھ في ھذه الجریمة إلا إذا كان ثمة فعل رئیسي 
معاقب علیھ، فالتجریم عمل الشریك یتوقف على تجریم عمل الفاعل 

المال لقاء عضو ومن ینتزع العضو دون موافقة  الأصلي من یدفع مبلغ من
  حرة ومتبصرة.  

غیر أنھ لا یشترط لمعاقبة الشریك في جریمة الاتجار بالأعضاء أن 
ترتكب الجریمة التامة إذ یكفي أن یشرع الفاعل في ارتكابھا باعتبار أن 

" یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح  27مكرر  303المادة 
، 3ھذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجریمة التامة المنصوص علیھا في

بمعنى تقوم الجریمة للإشتراك عندما یقوم الفاعل بالشروع في جنح 
 27مكرر  303الاتجار بالأعضاء والمعاقب علیھا بنص خاص ، المادة 

  سالفة الذكر. 
وھو الشرط الثاني للاشتراك في  الركن الثاني: العمل المادي للاشتراك:

"  02الفقرة  18مكرر  303الاتجار بالأعضاء وقد نصت المادة  جریمة
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وتطبق نفس العقوبة في كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسھیل الحصول 
على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص " وبالتالي من 

  خصائص ھذ العمل المادي أنھ عمل إیجابي تم تنفیذه. 
یتطلب الاشتراك أیضا أن یكون السلوك الایجابي قد نفذ  سلوك إیجابي :- 1

وإذا كان من الشائع متابعة شخص على أساس اشتراكھ في محاولة الغیر 
في ارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة فإنھ من غیر الممكن متابعة 
ھذا الشخص من أجل محاولتھ أن یكون شریكا وذلك أنھ ما إذا كان ثمة 

حاولة فلیس ھناك محاولة اشتراك بسبب انعدام فعل رئیسي اشتراك في م
معاقب علیھ( نزع العضو دون موافقة حرة ومتبصرة أو الحصول على 

  العضو لقاء مبلغ مالي . 
وإذا نظرنا إلى الأعمال المساعدة بمقیاس الوقت قد تكون المساعدة سابقة 

ة لنزع العضو للجریمة كالإمداد بأدوات الجراحة ومختلف المعدات اللازم
من الشخص دون موافقة مثلا ، وقد تكون معاصرة لارتكاب الجریمة 

   1ولكن لا تقدم في مكان الحادث ، والا اعتبر مقدمھا فاعلا لا شریكا. 
وفي ھذا المجال أثیر سؤال ماذا لو قام شخص بتھریب الطبیب الذي انتزع 

زع منھا القلب العضو دون موافقة صاحبھ أو قام بإخفاء الجثة التي انت
مثلا؟ إن الشخص في ھذه الحالة یقدم مساعدة لاحقة لتمام الجریمة ، فلا 
یقوم بھا الاشتراك ، لكن ھذا لا یعني أن المساعدة اللاحقة لتمام الجریمة 
تفلت من العقاب ، فقد جرم المشرع البعض منھا تجریما خاص مثل إخفاء 

انون العقوبات في حكم من ق 43الجناة وقد اعتبر المشرع في المادة 
الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا لاجتماع طائفة من الجناة 
، مثل ذلك ان یقوم شخص بتخصیص منزل في منطقة ما لإیواء تجر 

  الأعضاء الذین یتعدون على سلامة جسم المجني علیھ. 
الأصلي  یتحین ان یكون من ساعد الفاعل الركن الثالث: الركن المعنوي :

قد ساھم وھو على درایة في ارتكاب الجریمة الرئیسیة وعلى علم بأنھ 
یشترك في انتزاع عضو او أنسجة أو خلایا من جسم حي أو میت دون 
موافقة حرة ومستترة أو بأن الحصول على العضو لم یتم بطریقة التبرع 
وإنما لقاء مبلغ مالي مع إنصراف إردتھ بالاشتراك عمدا في العمل 

لاجرامي للفاعل الرئیسي ویجب أن یكون وعي الشریك بالمساھمة في ا
   2ھذه الجریة معاصرا لتقدیم المساعدة"
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ومن التطبیقات القضائیة في الاجتھاد القضائي المقارن ذكر بعض العینات 
  لتسلیط الضوء على الممارسة على أرض الواقع" 

الطالب بول  ففي إیطالیا من القضایا التي أثارت جدلا قضیة الشاب
وتتلخص وقائعھا بأن ھذا الشاب كان یتواجد  poul Salvatourسلفاتور 

في إحدى المستشفیات في إیطالیا للعلاج ، عندما سمع حدیث لأطباء عن 
البالغ أربعین عاما والذي فقد قدرتھ  Lapyneالثري البرازیلي لابونیا 

ور من فوره وأبدى الجنسیة نتیجة إسرافھ الشدید ، فتدخل الشاب بول سلفاد
استعداده في إعطاء ھذا الثري إحدى خصیتیھ مقابل عشرة الآف لیرة 

 27/08/1930إیطالیة ، وبالفعل قام الطبیب بإجراء ھذه العملیة في 
ونجحت نجاحا تاما وقد وصل الأمر إلى النیابة العامة حیث قامت بدورھا 

كشف بأن ھذا بتحویل الشاب إلى الكشف الطبي وقد تبین نتیجة ھذا ال
الشاب قد شفي خلال ثمانیة أیام من العملیة وأنھ لا یعاني من أي آلام بدنیة 
او نفسیة من جراء ھذه العملیة وأن بقاءه بخصیة واحدة لا یمنعھ من 
الزواج والانجاب ، وبعد الانتھاء من التحقیق قررت النیابة العامة تحویل 

بولي الجزائیة بتھمة الإیذاء الأطباء الذین أجروا العملیة إلى محكمة نا
المقصود الذي أفض إلى إحداث ضعف لعضو من أعضاء الإنسان وقد 

  تقرر اعتبار أن ھذا الثري مساھما بھذه الجریمة بالتحریض. 
ومثل النیابة العامة في ھذه القضیة الإیطالي " بیتروشیلي" وقد جاء ضمن 

رر اجراءھا ، ولكن في أقوالھ أن الرضا في العملیات الجراحیة العادیة یب
حالة الشاب سلفادور فإن الاعتداء قد احدث ضعفا دائما في أحد أعضائھ ، 
ولھذا فإن الاعتداء قد وقع على مصلحة لا یمكن التصرف فیھا ومن ثم فإن 
رضاء المجني علیھ لا یرتب أي أثر قانوني لإباحة ھذه الجریمة ، في حین 

رت ان رضا المجنى علیھ یبرر أعلنت المحكمة براءة المتھمین واعتب
الاعتداء مع سلامة الجسم ما دام الاعتداء الذي حدث لا یؤدي إلى عجز 
المجني علیھ في القیام بدوره العملي في مجتمعھ وعائلتھ ونزع الخصیة 
بقصد زراعتھا في جسم البرازیلي الذي كان عاجزا عن الانجاب قد أحدث 

  . 1علیھجرحا بسیطا یمكن تبریره برضا المجني 
وتم استئناف حكم المحكمة الجزائیة من قبل النیابة العامة بتاریخ 

فأیدت محكمة الاستئناف الحكم ولكن لأسباب أخرى مفادھا  30/04/1932
أن العملیة الجراحیة التي من شأنھا رفع خصیة من شخص لزرعھا لأخر 
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لا یؤدي دائما إلى اضعاف عضو تناسلي وبالتالي لا یمكن العقاب علیھا 
وذلك لإنعدام القصد الإجرامي لأن الشخص الذي تنازل عن إحدى 

  خصیتیھ قد قام بذلك ویعلم بھذه التضحیة. 
وتم الطعن بھذا القرار لدى المحكمة النقض الإیطالیة والتي أبدت بدورھا 

ورفضت الطعن  31/01/1934المؤرخ في الحكم المطعون فیھ بقرارھا 
  المقدم من طرق النیابة. 

من المؤكد أن مبدأ الحق في سلامة الجسم لا یتفق ورأي المحكمة النقض 
الإیطالیة ، ذلك بانھ إذا قبلنا القول بشرعیة بعض العملیات الجراحیة 
برضا المجني علیھ وبغیر ھدف علاجي ، فإن ذلك یجب ان یكون في 

ي تحدث اعتداء دائم وبحیث لا یتجاوز حدود العملیة  ، ھذا الحدود الت
بالإضافة إلى أن الاعتداء على سلامة الجسم یجب ألا یكون مخالفا لقواعد 

  .  1النظام العام زلا آداب العامة
ومن التطبیقات القضائیة في لبنان ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد 

وتتلخص وقائع ھذه القضیة  22/03/1994الجزائي في بیروت بتاریخ 
لأدخل أحد الشباب المھاجرین البالغ  1993بأنھ وخلال شھر آذار من عام 

من العمر الثالثة والعشرین من عمره طفلتھ إلى احد المستشفیات لأجل 
علاجھا وقد كان یعاني من الفقر والعوز و أثناء ذلك تقدم منھ أحد الأطباء 

ما إذا كان یقبل بیع كلیتھ لزرعھا محل العاملین بالمستشفى واستفسر منھ ع
أحد المرضى ولتي توقفت عن أداء وضیفتھا وقد ادعى ھذا الشاب وبعد 
مدة ولعدم تبصیره وجھلھ بالقوانین قبل بیع كلیتھ الیسرى لقاء مبلغ زھید 
یبلغ ثلاثة عشر دولار أمریكیا كما یزعم أنھ ضئیل وزھید حیث یجب أن 

وبناء على ھذا لطلب سلم للمستفید إیصالا  لا یقل عن مائة ألف دولار
خطیا بذلك قبل تفھمھ لمعاییر العملیة وقد زعم أیضا أن المستفید دفعھ 
بالمناورات الاحتیالیة عن تنظیم تعھد لھ یوھیھ كلیتھ وأدخل المستشفى وتم 
تنفیذ العملة دون التأكید من أخذ الكلیة تبرعا ودون تنبیھ لمعاییر العملیة 

عطل الدائم ودون التقید بالأنظمة الشرط الرسوم الاشتراعي وخاصة ال
ونتج عن ذلك تعطیل دائم من مجموع قواه  16/09/1983بتاریخ  109رقم

كم نتج عنھ مضاعفات نفسیة أبعدتھ عن زوجتھ  % 30الجسدیة بنسبة 
وطفلتھ نتیجة رفض المستفید الثري مساعدتھ وقد تقدم إلى المحكمة زاعما 

صادر منھ صوري أخذ بالغش والاحتیال وإن المستفید أوھمھ أن التعھد ال
بالوقوف إلى جانبھ وإعطائھ مبالغ مستقبلا وقیا أخوة بینھما ما یشكل 
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من قانون العقوبات وأن عملیة زرع الكلیة  655احتیالا طبقا للمادة 
ونزعھا خلافا للقانون والنظام العام وذلك بالاشتراك والتدخل والتسھیل 

تفید وإدارة المستشفى والطبیب دون أن تنبھ إلى العطل الدائم بین المس
  قانون العقوبات. 565وأحكام المادة  109/83مخالفین في ذلك الرسوم رقم

 109/83وحیث أنھ ومقضى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 
وبالرجوع إلى وقائع الادعاء ومستنداتھ توصلت المحكمة إلى المسائل 

  الآتیة :
) من 18وقد أتم ال ثامنة عشر ( 1969أن المدعي أعطى كلیتھ من ھو - 1

  عمره بتاریخ الموافقة .
وجود كتاب من المدیریة العامة للصحة موجھ إلى المستشفى بقبول - 2

 18/03/1993المریض لإجراء عملیة زرع الكلیة من الواھب مؤرخ في 
.  
مدعي علیھ وجود كتاب مشترك موقع من المدعي كمتبرع ومن ال- 3

  .23/03/1993متبرع لھ على ورقة تحمل اسم المستشفى ومؤرخ في 
 13/03/1993وجود قرار من المدعي محرر لدى كاتب عدل بتاریخ - 4

  وقد صادق علیھ ھذا الأخیر .
وحیث أنھ یتبین من مما سبق أن الشروط المطلوبة قانونا لأخذ وزرع 

وحسب الأصول مما لا كلیتھ قد توافرت في ھذه القضیة برضا المدعي 
  یشكل جرما .

وحیث أن قول المدعي بصوریة إقراره بالھیة فلا یمكن التوقف عنده لأنھ 
وارد في مستند رسمي ومنظم لدى كاتب عدل مما یتعین الأخذ بھ طالما لم 

 656یبطل من الرجع المختص وحیث أن الجرم الاحتیال المعاقب بالمادة 
ھ غیر متوفر لأن موضوع النزاع یتعلق من قانون العقوبات والمسند علی

  بعضو بشري یخرج عن مفھوم المال الذي یرد علیھ الاحتیال .
من قانون العقوبات یتطلب خطأ جزائیا في  565وحیث أن جرم المادة 

صورة إھمال أو قلة احتراز أو عدم التقیید بالقوانین أو الأنظمة الأمر غیر 
ھة أخرى فإن المدعي یعتبر المدعي متوافر ولا دلیل علیھ وحیث أنھ من ج

   1علیھم شركاء ومتدخلین في الجرم القصدي
الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص في جریمة الإتجار بالأعضاء 

   البشریة:
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إذ نص المشرع على ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص في جریمة ما 
ون في فإنھ من الضروري على القاضي البحث علیھ إذ قد یتطلب القان

بعض الجرائم أن یتوافر لدى الجاني إرادة تحقیق غایة معینة من الجریمة 
فلا یكتفي بمجرد تحقق فرض الجاني كما القصد الجنائي العام بل یذھب 
إلى أكثر من ذلك فیتغلغل إلى نوایا الجاني ویقید بالغایة التي دفعتھ إلى 

رائم المتاجرة ارتكاب الجریمة كما في جریمة الوسیط الذي یقصد في ج
تشجیع أو تسھیل الحصول على الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا أو جمع 

  . 1مواد من جسم شخص
یھدف الجاني عند ارتكابھ الواقعة الإجرامیة مع العلم بعناصرھا إلى 
تحقیق غرض معین بتحقیقھ قد تتم الجریمة ویتوافر لھا القصد الجنائي 

رائم أن یتوافر لدى الجاني إرادة الخاص. وقد یتطلب القانون بعض الج
تحقیق غایة معینة من الجریمة ، فلا یكتفي بمجرد تحقیق غرض الجاني 
كما في القصد الجنائي العام ، بل یذھب إلى أبعد من ذلك فیتغلغل إلى نوایا 

  الجاني ویعتد بالغایة التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة فما ھي؟ . 
لجاني من تحقیق غرضھ المباشر في ارتكاب الغایة ھي الھدف الذي یبقیھ ا

الجریمة ویمكن أن یستدل علیھا بمعرفة سبب الجریمة ، فإذا سألنا لماذا 
قتل الجاني أو لماذا سرق أو لماذا اختلس ، ففي الجواب على ذلك ما یمكن 
أن یدل على غایة الجاني ، وإذا كان الغرض لا یختلف في الجریمة 

ر فإن الغایة تختلف فقد یكون القتل لغایة الواحدة بین جلن وجان آخ
التخلص من منافسة أو للخصول على أموالھ اولا أو لأمور أخرى وتختلف 
الغایة عن الباعث أو الدافع لارتكاب الجریمة أیضا ، فالباعث كما یرى 
الفقھاء ھو الدافع النفسي لتحقیق سلوك معین بالنظر إلى غایة محددة ، ففي 

یكون الغرض إزھاق روح المجني علیھ ، وقد تكون  جریمة القتل مثلا
الغایة تخلیص المریض من آلامھ والباعث ھو الأصول النفسیة التي تحرك 

  .  2الجاني للقیام بجریمتھ
كما أن المشرع الجزائري نص صراحة على ضرورة توفر القصد 
الجنائي الخاص في الجریمة لتحقیق  غایة معینة من ورائھا فھو قصد 

یھدف إلى تحقیق نتیجة بعیدة المدى لكل جریمة ، حیث یتخذ شكل  إضافي
الباعث المتمثل في الرغبة في الحصول على أموال طائلة لكن تعد جریمة 
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الاتجار بالأعضاء البشریة من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائیا خاصا 
  . 1إضافة للقصد العام

لتحقیق الربح تنشأ فإذا تحقق القصد الخاص والمتمثل في المتاجرة بھا 
المسؤولیة الجزائیة طبقا للقوانین المنظمة للتبرع بالأعضاء البشریة إضافة 

  لقانون العقوبات .
أما فیما یخص عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار فینبئ ذلك على عدم رغبة 
الشخص في الكشف عن الجریمة وعدم تبلیغ السلطات المعنیة فورا أو 

دوث الجریمة ، كما یقوم القصد في حصولھ على معلومات تخص ح
جریمة الوساطة بتسھیل كافة الإجراءات للحصول على عضو بشري 

  .  2وتسھیل التواصل بین أطراف العملیة الإجرامیة من باعة ومشترین
بالإضافة إلى ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص ، الذي یتخذ شكل  

لمستخلص ، كما یمكن أن الباعث المتمثل في الرغبة لجلب المال والربح ا
یكون القصد الجنائي الخاص ، ھو تجاه إرادة الجاني إلى استغلال الإنسان 
محل النشاط الاجرامي في إحدى الصور الواردة في البروتوكول المتمثلة 
في نزع الأعضاء من أجل الحصول على أرباح مالیة كما یشیر الركن 

بوجود رضا المجني علیھ ، المعنوي ھنا أشكالا عندما تتم ھذه الجریمة 
من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص  3ھذا وفقا لما جاء في المادة 

التي یفھم من نصھا بمفھوم المخالفة : أن الجریمة الاتجار بالأعضاء 
البشریة لا تتحقق إذ تم ذلك برضا الضحیة بمعنى أنھ إذا سلم نفسھ برضاه 

عضو من جسده وبیعھ ، انتفت  للجاني مع علمھ أنھ سوف یتم انتزاع
سنة  18جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة طالما بلغ عمره أكثر من 

وبالتالي یعب على ھذا البروتوكول الدولي الذي جعل من حق الضحیة في 
المحافظة على كیانھ وكرامتھ كإنسان حق قابلا للتخلي عنھ، ھذا ما یتنافى 

ولیة الذي یعتبر حق الإنسان في بدنھ مع جوھر النظام القانوني للجماعة الد
  . 3وملامتھ حقا غیر قابل للتصرف فیھ وغیر قابل للتخلي عنھ

وبالتالي ما یمكن قولھ أنھ : یكون القصد الجنائي في جریمة الاتجار 
بالأعضاء البشریة من خلال الاستلاء على أعضاء الجسد البشري وذلك 

، كونھ یتنافى مع الطبیعة من عملیات غیر شرعیة وبیعھا بمقابل مالي 
الإنسانیة وكرامة الجسد البشري ، كما أن المسؤولیة الجنائیة لا تلحق 
بالجاني إلا إذا ارتكب الجاني شخصیا الوقائع المكونة للجریمة أو شارك 

                                                        
 .83بن خلیفة الھام ، المرجع السابق ، ص -  1
2

  433حاوش ھدى ، المرجع السابق ، ص -  
 . 32دلال رمیان عبد الله الرمیان ، المرجع السابق ، ص -  3



فیھا ما یعرف بمبدأ الشخصیة . المسؤولیة الجنائیة یقول عز وجل :" لا 
ظیم ، ویقول سبحانھ وتعالى :" كل تزر وازرة وزر أخرى" صدق الله الع

  .  1نفس بما كسبت رھینة" صدق الله العظیم
ولا یختلف القصد الخاص عن القصد العام من حیث العناصر التي تكون 
كلا منھا ، فطبیعتھا واحدة تقوم على توافر ذات العناصر أي عنصري ، 

حدود  الإرادة والعلم ، ولكن القصد الخاص إذ یعتد بإرادة الجاني في
اتجاھھما لتحقیق غایة محددة ، فإنما یعطي للقصد لونا خاصا یمیزه عن 
القصد الجنائي العام ، مما یجعل موضوع العلم والإرادة في القصد الخاص 

  أكثر تحدیدا وكثافة منھ في القصد العام. 
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 الثاني الفصل 
آلیات مكافحة جریمة الاتجار           

بالأعضاء البشریة وإجراءات 
اء المترتب على زالمتابعة والج

 ارتكابھا 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حجم جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة تحدید دقیق یصعب تحدید   
مشقة وصعوبة ، فھي من الظواھر ذات الرقم المظلم نظرا لما تكفتھ من 

  في بیانات أو احصاءات واضحة لكونھا جریمة خفیة أو سریة .
تحتاج مكافحة العصابات الإجرامیة المختصة بالإتجار بالأعضاء البشریة 
إلى استراتیجیات وآلیات عملیة ذات محاور متعددة فأخذت الدول على 

ا فسنت عاتقھا مھمة التصدي لھذه الجریمة ووضع حد لتداعیاتھا وانتھاكاتھ
معظم الدول بما فیھا الجزائر في السنوات الأخیرة قوانینھا لمكافحتھا لأن 
كل دول العالم معنیة وقد تتأخر من ھذه الظواھر الإجرامیة فلیس ھناك 
دولة محصنة حیث لم یعد في مقدور أیة أن تتصور أنھا معنیة أو آمنة 

ن إتباع سیاسة وغیر معنیة بھا وقد حاول الباحثون والفقھاء في القانو
الكشف عن الجریمة من خلال إتباع حلول واقتراح استراتیجیات للقضاء 
نھائیا على جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة أو التخفیف من حدوثھا 
وانتشارھا سعیا منھم إلى حمایة جسم الإنسان وصوتھ إلى التحول إلى 

جزاءات الشددة محل معاملة مالیة یباع ویشترى وكذلك توقیع العقوبات وال
لردع الجناة وكل طرف یساھم أو یساعد في قیام ھذه الجریمة سواء أكانوا 

  أشخاص طبیعیون أو معنیون إضافة إلى فرض غرامات كبیرة علیھم .
من أجل دراسة ھذه الحمایة بتفصیل أكثر ارتأینا إلى تناول آلیات مكافحة 

) وإجزاءات جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في (المبحث الأول 
  المتابعة والجزاء الترتب على ارتكابھا في (المبحث الثاني) .

  المبحث الأول: آلیات مكافحة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة :
تعد مكافحة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من أھم التحدیات التي 
تواجھھا كل دول العالم كونھا تمس بالكیان والوجود الإنسان حیث یعمل 



رجال القانون لرفع مستوى الوعي لدى الناس خاصة الفقراء منھم عن 
مدى خطورة ھذه الجریمة التي تھدد مستقبل الدول والأجیال من خلال 

رھا وامتداد الشبكات والمنظمات الإجرامیة وكذلك خلق وتعزیز روح انتشا
المسؤولیة لدى كل فرد من المجتمع كما عمل التشریع جاھدا على تنظیم 
أسالیب وتدابیر ورسم سیاسة جنائیة متكاملة مبنیة على قاعدة تنظیمیة 
وبناءا على توصیات واقتراحات فعالة من أجل مكافحة جریمة الإتجار 

  عضاء البشریة والتصدي لھا .بالأ
نقوم من خلال ھذا المبحث بتناول التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم 
الاتجار بالأعضاء البشریة (المطلب الأول) والتعاون الإقلیمي في مجال 

  مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة (المطلب الثاني) .
فحة جرائم الاتجار بالأعضاء : التعاون الدولي في مجال مكاالأولالمطلب 

  البشریة .
نستطیع أن نلمح بعض من المظاھر التعاون لدولي في مجال مكافحة 
جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال جھود المنظمات الدولیة 

منظمة الصحة العالمیة) .وكذا ما تبذ لھ –العالمیة (منظمة الأمم المتحدة 
الجمعیة الطبیة –ة الصحة العالمیة المؤسسات الطبیة العالمیة (جمعی

العالمیة ) فضلا غما تبرزه المؤتمرات والمنتدیات العالمیة في ھذا النطاق 
وھو ما سنحاول التطرق إلیھ من خلال ثلاث فروع نتناول في أولھا : دور 
المنتدیات والمؤتمرات الدولیة في ھذا المجال أما الفرع الثاني: سنخصصھ 

لیة العالمیة أما الفرع الثالث لدور المؤسسات الطبیة لجھود المنظمات الدو
  العالمیة في مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء .

  الفرع الأول: جھود المؤتمرات المنتدیات الدولیة: 
عقدت العدید من المؤتمرات والمنتدیات والتي نادت جمیعھا بضرورة 

الأعضاء جانا محاربة الاتجار  بالأعضاء البشریة ، وان یكون التبرع ب
  وبدون أي مقابل وأھمھا: 

  :  1969أولا: مؤتمر لبروجیا لعام 
حیث جاء في توصیاتھ أن ھبة الأعضاء سواء من قبل إنسان حي إلى 
إنسان حي آخر أو نقلھا من الأموات إلى الأحیاء یجب ألا تكون بدافع 

  . 1الطمع أو الربح بل بدافع إنساني وبصورة مجانیة
  م: 1989ثانیا : مؤتمر فیینا الدولي الرابع عشر لعام 
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أحمد محمد العمر ، نقل وزراعة الأعضاء بین الإباحة والتجریم ( دراسة مقارنة بین الشریعة -  
  . 175، ص  1997الإسلامیة والقانون الوضعي)، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق،  جامعة القاھرة ، 



جاء في توصیاتھ فیما یتعلق بنقل وزراعة الأعضاء النص على ضرورة 
العمل ضد الاتجار بالأعضاء البشریة وبوجھ خاص نقل وزراعة الأنسجة 

  التي تستأصل نتیجة استغلال حاجة او فقر المعطي أو أقربائھ . 
  1998لأخلاق الزرع المنعقد سنة ثالثا: المنتدى الدولي 

خلص ھذا المؤتمر إلى ان الاتجار بالأعضاء البشریة یجب تنظیمھ ولیس 
منعھ وبذلك لابد من إنشاء سوق لبیع الأعضاء البشریة بشكل أخلاقي لأن 
المخاطر الناتجة عن التبرع بین الأحیاء أقل من مخاطر النقل والزراعة 

 من الجثث .
 
  

رابعا: مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 
  المنظمة عبر الوطنیة . 

في قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعنون " منع ومكافحة الاتجار 
، أعربت الجمعیة العامة عن قلقھا  1بالأعضاء البشریة والمعاقبة علیھا"

عضاء على اتخاذ التدابیر للمتاجرة بالجسد البشري وحثت الدول الأ
اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة واستئصال الأعضاء البشریة والاتجار بھا 
على نحو غیر مشروع ، كما شجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات 
والمعلومات في مجال منع ومكافحة ومعاقبة واستئصال الأعضاء البشریة 

  والاتجار بھا على نحو غیر مشروع .
لثاني: جھود المنظمات العالمیة في مكافحة جرائم الاتجار الفرع ا

  بالأعضاء: 
سنحاول من خلال ھذا الفرع عرض بعض أوجھ التعاون الدولي في مجال 
مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال دور ھیئة الأمم 

  . 2المتحدة وكذا جھود منظمة الصحة العالمیة في ھذا المجال
یئة الأمم المتحدة في التصدي لجریمة الاتجار بالأعضاء أولا : جھود ھ

  البشریة 
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ورقة معلومات خلفیة لمساعدة الفریق العامل المعني للاتجار بالأشخاص في المناقشة المجراة في -  
من جدول الأعمال المؤقت) الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائھم ،  2دورتھ الرابعة (البند 

 . 7أكتوبر ، وثیقة الأمم المتحدة ، ص  12-10المنعقد ما بین 
ث ودراسات مكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین بكلیة الحقوق ، جامعة ندوة نظمھا مركز بحو -  2

وصدرت أعمالھا في كتاب عن المركز المذكور عام  1997نوفمبر  24- 23القاھرة في الفترة من 
 .196-195ص  1994



إبرازا لدور ھیئة الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة 
سنحاول عرض بعض الاتفاقیات المبرمة في إطار ھذه المنظمة وما صدر 

  عنھا من قرارات وتوصیات في ھذا النطاق. 
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء بروتوكول منع وقمع ومعاقبة - 1

والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة ضد الجریمة المنظمة العابرة 
  للحدود الوطنیة : 

بدایة وكما أوضحنا سابقا إن المقصود بالإتجار بالبشر حسب ما جاء بنص 
المادة الثالثة من ھذا البروتوكول یعني " تجنید الأشخاص أو نقلھم أو 

و إیوائھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر تنقیلھم أ
ذلك من أشكال القسر والاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال  
السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو تلقي مبالغ أو مزاي لنیل 
موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ویشمل 

غلال كحد أدنى استغلال دعارة الغیر وسائر أشكال الاستغلال الاست
الجنسي أو السفرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة 

  بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء " . 
انطلاقا من ھذا المفھوم فإنھ یمكن القول بأن ھذه المادة، قد جرمت الاتجار 

ستئصال الأعضاء ، تلك الظاھرة التي بالأشخاص إذا م تم بغرض ا
تعاظمت في الآونة الأخیرة ، وأصبحت بمثابة ھاجس یؤرق ضمیر 
المجتمع الدولي ، في ظل تزاید معدلات جرائم الاتجار بالبشر وباتت ھذه 
الظاھرة الإجرامیة في مجملھا تمثل خطر داھما على المجتمع الدولي 

  لكرامة الإنسانیة. بأكملھ بما تنطوي علیھ من مساس خطیر با
وانطلاقا من مفھوم الاتجار بالبشر الوارد في البروتوكول ذھب البعض 
إلى تعریف جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة بأنھا " نقل أو انتقال أو 
تسلیم شخص تحت التھدید أو القوة أو الإجبار أو المكر أو بإساءة استعمال 

تطاف بغرض إزالة الأعضاء السلطة أو باستخدام مواقع الضعف أو الاخ
، ویعتبر وجود طرف ثالث آخر ضروري 1وذلك عن طریق شخص ثالث"

في جرائم الاتجار بالبشر بصفة عامة ولا یقتصر ھذا الأمر سواء أسماه 
البعض ركن في الجریمة أو شرط فیھا ، على جریمة الاتجار بالأعضاء 

  البشریة .
طفل بشأن بیع الأطفال البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق ال- 2

  واستغلالھم في البغاء وفي المواد الإباحیة  :
                                                        

1
 -elaéne pearson, study about "caercion in the kidney trade, a back ground 

study on trafficking in ruman organs world wide " published in april 2004 , p01 



جرم ھذا البروتوكول بیع الأطفال بغرض استئصال أعضائھم وأوجب 
على الدول الأعضاء إضفاء الصفة التجریمیة على ھذا الفعل في قوانینھا 

  . 1العقابیة الوطنیة
لمتعلق بمنع ومكافحة ا 59/156قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم - 3

  الاتجار في الأعضاء البشریة. 
طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من الأمین العام إعداد تقریر حول 
ظاھرة تھریب الأعضاء البشریة لتقدیمھ للمؤتمر الخاص بالجریمة 

) ، وجاءت نتائج ھذا 15والعدالة الجنائیة في جلستھ الخامسة عشر(
علاقة وثیقة بین تھریب البشر والاتجار بالأعضاء  التقریر لتؤكد أن ھناك

  البشریة باعتبارھا من صور الجریمة المنظمة . 
برز التقریر مدى العلاقة بین ھذه الجرائم والظروف الاجتماعیة مثل 
البطالة وقلة التعلیم ، وكذلك الظروف الاقتصادیة مثل الفقر ، كما أشار 

  یتم بغرض إزالة الأعضاء .  ھذا التقریر إلى تھریب الأطفال الذي
وفي سیاق مناقشتھا للجریمة المنظمة ناقشت الجمعیة العامة في فلسفتھ 

، أیضا جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  2)59التاسعة والخمسون(
بوصفھا أحد أنماط الجریمة المنظمة واوصت الجمعیة العامة الدول 

ومكافحة والعقاب على  الأعضاء بتبادل المعلومات والخبرات من اجل منع
جرائم التھریب والمتاجرة بھا ، كما اوصیت بتبادل الخبرات القانونیة بین 
الدول الأعضاء ووجوب أن تتضمن الھیئات القائمة على تنفیذ القوانین في 

   3الدول الأعضاء ممثلین عن وزارات الصحة ومنظمات المجتمع المدني
  ثانیا: جھود منظمة الصحة العالمیة : 

أكدت منظمة الصحة العالمیة في كل مناسبة أن الاتجار بالأعضاء البشریة 
یمثل انتھاك لحقوق الانسان وكرامتھ الإنسانیة، ، وحاولت ھذه المنظمة 
بكل جھدھا وفي حدود إمكاناتھا أن ترصد عملیات الاتجار في الأعضاء 
 البشریة من جھة وأن تؤكد على ضرورة التعاون في مجال نقل وزراعة

  الأعضاء في ظل الإطار الشرعي للتبرع من جھة أخرى . 
في ھذا السیاق أعلنت لجنة تعلیمات جمعیة نقل الأعضاء في منظمة 

بأن بیع أعضاء المتبرع الحي أو المیت غیر  1970الصحة العالمیة ، سنة 
  مقبولة مھما كانت الظروف . 

                                                        
1
 -Eleine pearson, op , cit p 02  

2
متاح على  2004دیسمبر  20الصادر بتاریخ  156/59قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -  

  المتحدة الموقع الرسمي للأمم 
3  -  Elaine pearson , op , cit , p03 



منظمة  وتنص المبادئ الإرشادیة بخصوص زرع الأعضاء التي وضعتھا
الصحة العالمیة على ما یلي :" ینبغي ان یكون التبرع بالأنسجة والأعضاء 
البشریة بملء الإرادة فحسب ، وبدون تقاضي أي مبلغ نقدي أو مكافأة ذات 
قیمة نقدیة ، وینبغي حظر شراء او تقدیم عرض لشراء خلایا أو أنسجة أو 

حیاء، أو من قبل أعضاء بشریة لزرعھا ، أو بیع مثلھا من قبل أشخاص أ
أقرباء المیت المباشرین ، ولا یحول حظر وبیع وشراء الخلایا والأنسجة 

   1والأعضاء البشریة المراد زرعھا وتكالیف تجھیزھا وتوریدھا "
أصدرت منظمة الصحة العالمیة عدة مبادئ وتوجیھات  1991وفي عام 

 حول زراعة الأعضاء البشریة والتي تتلخص كما یلي: 
  افر الإرادة الحرة الكاملة للمتبرع على التبرع. أن تتو- 1
أن یتم التبرع بین الأقرباء ویجب التأكد من وجود صلة قرابة لأنھم - 2

الأقرب في توافق الأنسجة، ثم یفضل النقل والزراعة بعد ذلك من الجثث، 
  ثم یأتي التبرع من الأحیاء من غیر ذوي العلاقة بعد ذلك . 

  جار في عملیات الزراعة . عدم وجود آیة شبھة ات- 3
  إحاطة المتبرع بالأخطار المحتملة من وراء النقل والزراعة . - 4

أوصى المجلس التنفیذي لمنظمة الصحة العالمیة بواجب  2002وفي سنة 
لفت الانتباه بصورة خاصة حیال أخطار الاتجار في الأشخاص الذي یتم 

الدول الأعضاء  بغرض إزالة واستئصال الأعضاء ، وحثت ھذه التوصیة
في المنظمة باتخاذ الإجراءات الكفیلة التي من شأنھا حمایة الفقراء 
والضعفاء في مواجھة ما یعرف بسیاحة الزرع وبیع الأعضاء والأنسجة 
البشریة في دراسة أخرى صادرة من منظمة الصحة العالمیة، أوصیت 

ومكافحة  فیھا الدول الأعضاء باتخاذ مختلف الإجراءات في سبیل محاربة
الاتجار والتھریب في الأعضاء البشریة ، وتتخلص ھذه التوصیات فیما 

  یلي : 
تطبیق أقصى العقوبات على كل من یشترك في الاتجار بالأعضاء - 1

  البشریة .
تطبیق الوسائل الرقابیة الأفضل على المستشفیات والمراكز الطبیة - 2

  القائمة بنقل وزراعة الأعضاء في مختلف الدول . 
  الترویج لحملات حقوق الإنسان بالتركیز على قداسة الجسم البشري . - 3

                                                        
موقع منظمة الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالأعضاء البشریة ، على الموقع الالكتروني ، -  1

http:/www.Undc.org/documents/human.trallicking/TTP.Toolkit.Arabic,p.DF ،
  ،   18:45، على الساعة   2022/04/12تاریخ الاطلاع 



لفت أنظار مواطني مختلف الدول حول المخاطر الجسیمة المترتبة على - 4
  الاتجار بالأعضاء البشریة. 

الفرع الثالث: دور المؤسسات الطبیة في مكافحة جرائم الاتجار 
  بالأعضاء البشریة : 

سنستعرض من خلال ھذا الفرع دور كل من السلطة الطبیة العالمیة ، 
  جمعیة الصحة العالمیة، الجمعیة الطبیة البریطانیة، والجمعیة الأمریكیة . 

  أولا: السلطة الطبیة العالمیة: 
تبنت الجمعیة الطبیة العالمیة للصحة بیانا حول الاتجار  1985في عام 

وبیع الأعضاء القابلة للزرع ، حیث ساد  بالأعضاء ، أدانت بموجبھ شراء
انتقال الكلي من الدول النامیة الفقیرة لبیعھا في أوربا والولایات المتحدة 

أصدرت بیانا جدیدا حول نقل الأعضاء في  1988الأمریكیة وفي سنة 
مدرید والذي تأكد فیھ اتجاه الجمعیة الطبیة العالمیة نحو منع شراء وبیع 

  ن أجل الزرع . الأعضاء البشریة م
أصدرت قرارا آخر منعت بموجبھ استغلال البؤس  1989وفي عام 

والشقاء الإنساني ، خصوصا لدى الأطفال والأقلیات الضعیفة الأخرى ، 
وشجع ذلك على تطبیق المبادئ الأخلاقیة التي تستنكر بیع الأعضاء 

  البشریة من أجل الزرع. 
لى مبدأ المجانیة في التبرع شددت الجمعیة ع 1991وفي اجتماع لھا سنة 

بالأعضاء البشریة ، كما صرحت أن ھذا المبدأ لا یمنع أبدا حصول 
  المتبرع على النفقات التي یتكبدھا بسبب اقتطاع أحد أعضاء جسمھ . 

صدر بیان آخر عنھا بخصوص الاتجار بالأعضاء  2000وفي سنة 
انت فیھ أیضا والأنسجة البشریة والتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة وأد

ممارسات الاتجار وحثت الدول على اتخاذ الإجراءات الكفیلة لمنعھا وفي 
حالة التبرع بالأعضاء یجب أن تكون إرادة المتبرعین حرة ومدركة 

  للتبرع ومخاطره. 
  ثانیا: جمعیة الصحة العالمیة : 

عملت جمعیة الصحة العالمیة على حث الدول الأعضاء في سبیل التغلب 
عدة  ذلة نقص الأعضاء البشریة المطلوبة للزراعة على اتخاعلى مشك

خطوات من شأنھا التقلیل من الآثار الخطیرة المترتبة على ھذه المشكلة ، 
وبالتالي التقلیل من معدلات الاتجار بالأعضاء البشریة وتتمثل ھذه 

  الخطوات فیما یأتي : 
ثل خطورة على عدم اللجوء لزراعة الأعضاء إلا في الحالات التي تم- 1

  حیاة المریض أو صحتھ لإصابتھ بضرر جسیم. 



  تشجیع النظام التبرع والنقل من الجثث والتوسع فیھ - 2
اتخاذ كافة الإجراءات الكفیلة لحمایة الفقراء مما یعرف بسیاحة زراعة - 3

الأعضاء أو بیع الأعضاء والأنسجة البشریة وكذلك منع التھریب الدولي 
  بشریة. للأعضاء والأنسجة ال

  الجمعیة الطبیة البریطانیة: - 1
،  1999في الاجتماع السنوي للجمعیة الطبیة البریطانیة المنعقد سنة 

خلص المجتمعون إلى أنھ للتغلب على مشكلة نقص الأعضاء البشریة ، 
یجب على المشرع البریطاني الأخذ بنظام الموافقة المفترضة للتبرع ، لكن 

بل الحكومة البریطانیة وكذلك المشرع ھذا الاقتراح تم رفضھ من ق
  البریطاني . 

  الجمعیة الطبیة الأمریكیة: - 2
وفي الاجتماع السنوي للجمعیة الطبیة الأمریكیة الذي عقد بھذا  2002سنة 

التاریخ دعت ھذه الجمعیة إلى زیادة الحوافز المالیة في حالة التبرع 
بالجثث، الأمر الذي ینعكس بالإیجاب على عدد الأعضاء المتوافرة 

  للزراعة وبالتالي التقلیل من معدلات الاتجار في الأعضاء البشریة 
لثاني التعاون الإقلیمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار المطلب ا

  بالأعضاء البشریة: 
تبرز مظاھر التعاون الإقلیمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء 
البشریة في أوضح صورة من خلال الاتحاد الأوربي والذي یمثل النموذج 

بین دول الاتحاد  الأمثل للتعاون الإقلیمي في ھذا المجال ، وما ھذا التعاون
الأوربي إلا إنعكاس للحالة الوطنیة داخل ھذه الدول من حیث احترامھا 
لحقوق الإنسان وكرامتھ وعلیھ سنحاول أن نرصد بعض المظاھر لمكافحة 
جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال الاتحاد الأوربي كنموذج 

ثم نعرج إلى المستوى للتعاون الإقلیمي في ھذا المجال في ( الفرع الأول) 
العربي في (الفرع الثاني) ودور المشرع الجزائري في التصدي لھذه 

  الجریمة في (الفرع الثالث). 
  الفرع الأول على المستوى الأوربي: 

ظھر التعاون الأمني بین الدول الأوربیة بعد توقیع ھذه الدول على معاھدة 
وھي معاھدة الوحدة الأوربیة وقد سھلت ھذه  1992ماستریختا عام 

الاتفاقیة تنقل رأس المال والأشخاص والسلع والخدمات بین حدود ھذه 
الدول مما دفع المنظمات الاجرامیة إلى توسیع نطاق أنشطتھا لیشمل 
مختلف الدول الأعضاء في المعاھدة ، وقد عمد الاتحاد الأوربي إلى 

بما یسمى وحدة المخدرات  1993سنة  مكافحة المخدرات بحیث أنشئ في



الأوربیة داخل الھیكل التنظیمي للاتحاد الأوربي  ومقرھا مدینة " لاھاي" 
بھولندا ، بحیث تمثلت مھامھ في البدایة في تبادل المعلومات في مجال 
المخدرات المنظمة التي تمتد آثارھا إلى دولتین فأكثر وللأنشطة الإجرامیة 

ه الوحدة ، ھي الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، الداخلیة في نطاق ھذ
شبكات الھجرة غیر الشرعیة ، تھریب السیارات المسروقة ، ثم أضیف 

  . 1جرائم الاتجار بالأشخاص 1996إلیھا سنة 
  أولا: الاتفاقیة الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحیوي

ن جسد تقضي اتفاقیة مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحیوي بألا یكو
  الإنسان ، وأعضاؤه بحد ذاتھا مصدرا للكسب المالي. 

لقد حرصت ھذه الاتفاقیة على التأكید على حق الإنسان في الصحة ، حیث 
نصت في المادة الثالثة منھا على :" أن الأطراف الموقعة على ھذه 
الاتفاقیة ملتزمة بأخذ كل الوسائل المناسبة من أجل ضمان وسھولة 

  یة صحیة على مستوى ملائم. الوصول إلى رعا
یظھر من ذلك جلیا أن الحق في الصحة یكون موضع تطبیق عندما 
یستطیع صاحب الحق أي الإنسان الاستفادة من نظام متكامل للرعایة 
الصحیة والحصول على مستوى ملائم من الرعایة ، فالحق في الصحة 

اقیة أیضا على أن مرتبط ارتباطا وثیقا بكرامة الإنسان، كما أكدت ھذه الاتف
مصلحة الإنسان ومنفعتھ تأتي في المقام الأول على مصلحة المجتمع 
والعلم ، وذلك أن مصالح المجتمع ما ھي إلا الحصیلة النھائیة لمصالح 
أفراده ، تطبیقا لنص المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة والتي تنص على أن : " 

رد مصلحة المجتمع مصلحة الإنسان ومنفعتھ یجب أن ترجح على مج
  والعلم" . 

،  2وھذا النص یتصل اتصالا مباشرا ووثیقا بحق الإنسان في سلامة جسده
وجاء الفصل السابع من الاتفاقیة تحت عنوان :" منع الربح واستخدام جزء 
من جسم الإنسان" حیث تنص المادة الحادیة والعشرون منھا على ان :" 

مصدرا للربح" كما أوجبت على جسم الإنسان وأجزائھ یجب ألا تكون 
الدول الأعضاء رصد عقوبات ملائمة في تشریعاتھا العقابیة في حالة 

  . 3مخالفة ھذا النص

                                                        
1

طاري ھند ، التعاون الدولي في مكافحة جریمة الاتجار بالبشر ، مجلة المفكر ، جامعة محمد م-  
   547، ، ص 2018، جوان  17خیضر ، بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، العدد 

سرور احمد فتحي ، الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، -  2
  .  45-106-107ص ص 
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ثانیا: البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 
  .  2002والطب الحیوي لعام

وق الإنسان ألحق الاتحاد الأوربي بالاتفاقیة الأوربیة لحق 2002في سنة 
  والطب الحیوي ، بروتوكولا إضافیا وأھم ما جاء فیھ : 

أن تتم عملیات الزرع في ضوء احترام حقوق وحریات المتبرعین - 1
  والمرضى . 

  منع الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشریة - 2
منع وجود أي مكسب مالي إضافي في عملیات التبرع لأن الجسم - 3

ي حال من الأحوال أن یعدان سبب لأي الإنساني وأجزائھ لا یجوز بأ
  مكسب مالي. 

لكن لا یعتبر من قبیل الكسب المالي مصروفات الخدمات الطبیة الشرعیة 
  وكذلك تعویض المتبرع في حالة حدوث ضرر لھ. 

  منع تھریب الأعضاء والأنسجة البشریة - 4
  إحاطة المتبرعین علما بنتائج وأخطار التبرع. - 5
تقدیم العنایة الطبیة الملائمة للمتبرعین والمرضى  على الدول الأعضاء- 6

  قبل وبعد عملیة التبرع. 
  ثالثا: مبادرة الیونان 

اقترحت الیونان تبني قرار لمنع تھریب الأعضاء والأنسجة البشریة ، 
وذلك على أساس اتفاقیة مجلس أوربا لحقوق الإنسان والطب الحیوي لسنة 

  السابق الإشارة إلیھا ، ویتلخص مضمون ھذا القرار فیما یلي:  1997
أن تھریب الأعضاء والأنسجة البشریة صورة من صور الاتجار بالبشر - 1

وتنطوي ھذه الصورة على انتھاك جسیم لحقوق الإنسان الأساسیة وكرامتھ 
الإنسانیة وإن إساءة استخدام الأشخاص الضعفاء عن طریق استعمال 

تھدید بالإضافة إلى الأخطار المتعلقة بالصحة العامة من شأنھ أن العنف وال
  یؤدي إلى تقویض ثقة المتبرعین في نظام التبرع والزرع الشرعي. 

تحدید نزع الأعضاء في جریمة الاتجار في الأعضاء البشریة التي - 2
وردت بصیغة عامة في اتفاقیة الأمم المتحدة للاتجار بالبشر حیث یجب ان 

ظر إلى نزع الأعضاء على نحو موسع بحیث یشمل الجلد والعظام یتم الن
وقرنیات العیون وقد صادق البرلمان الأوربي على المبادرة الیونانیة 
بإحداث بعض التعدیلات البسیطة وذلك بموجب القرار التشریعي الصادر 

  في مدینة ستراسبورغ .  2003أكتوبر  23عن البرلمان الأوربي في 
  :  2004براغ لسنة  رابعا : إعلان



، یتعلق بتنسیق التشریعات  1صدر عن مجلس أوربا قرار 1978في سنة 
الأوربیة للدول الأعضاء بشان اقتطاع وزرع مواد حیویة ذات أصل 
إنساني ، حیث أوجب ھذا القرار أن یكون التنازل مجانا في كل ما یتعلق 

  بأعضاء الإنسان . 
الصحة الأوربیین والذي ركز على ، عقد مؤتمر لوزراء 2 1987وفي سنة 

السمات التشریعیة والنواحي التنظیمیة والأخلاقیة لزراعة الأعضاء 
وأوصى المؤتمر بضرورة التعاون بین الدول الأوربیة في مجال زراعة 

البشریة في إطار ضمان كرامة  ءالأعضاء لمواجھة مشكلة نقص الأعضا
د منع التنازل عن أي الإنسان وحظر الاتجار بالأعضاء البشریة وشد

عضو بشري لدوافع مادیة سواء اكان ذلك من قبل منظمة أو بنك للأعضاء 
  أو مؤسسة أو فرد من الأفراد. 

وزراء الصحة في كل من " إیطالیا،  2004لیوقع في أفریل من سنة 
النمسا، قبرص ، جمھوریة التشیك ، الیونان ، ھنجاریا، لاتفیا، لیتوانیا ، 
ھولندا سلوفاكیا، إعلان براغ لوضع دستور أوربي في مجال زراعة 
الأعضاء واطلقوا علیھ دستور شبكة الزرع الأوربیة ، وذلك في مجال 

  . 3على مستوى الاتحاد الأوربي التبرع بالأعضاء البشریة والأنسجة
خامسا إعلان اسطنبول حول تجارة الأعضاء ، وسیاحة زراعة الأعضاء 

  .  2008لعام 
أكد ھذا الإعلان على ضرورة أن یكون لدى جمیع الدول إطار قانوني 
ومھني لتنظیم عملیة التبرع بالأعضاء وزراعتھا ، بما في ذلك احتوائھا 
رقابیا تنظیمیا یكفل سلامة المتبرع والمتلقي كما یكفل إنقاذ المعاییر 

ما وحالات الخطر المتعلقة بالممارسات غیر أخلاقیة التي تكون إلى حد 
  نتیجة غیر مرغوب فیھا للنقص العالمي في الأعضاء المطلوبة للزراعة . 

سادسا: اتفاق كومنولث الدول المستقلة المتعلق بالتعاون على مكافحة 
  الاتجار بالبشر والأعضاء والأنسجة البشریة 

تیسیر التعاون الإقلیمي بین أعضاء الكومنولث على  4یستھدف ھذا الصك
لبشر ، ضف إلى ذلك برنامج لتعاون دول الكومنولث مع مكافحة الاتجار با

                                                        
   1978ماي  11الصادر بتاریخ  29قرار مجلس أوربا رقم  - 1
 
 في إطار مجلس أوربیا  1987نوفمبر  16-17رة ما بین عقد ھذا المؤتمر في الفت - 2
الوثیقة الاستشاریة حول التبرع وزراعة الأعضاء ومناقشة خیارات الزراعة على المستوى -  3

  .  2016أكتوبر  23بتاریخ  www.europa,euالأوربي على الموقع 
  ، وأقره رؤساء ھذه الدول .  2009وقع علیھا رؤساء النیابات العامة للكومنولث الدول المستقلة عام -  4



كما یطلب إلى الدول  2011-2013مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 
الأعضاء أن تنفذ خلال ھذه الفترة تدابیر منسقة لاستبانة حالات الاتجار 

  بالأعضاء والأنسجة البشریة من أجل زراعتھا. 
یریة الأمریكیة ومجلس شؤون ویوصي الإعلان المشترك بین الشبكة الإیب

التبرع بالأعضاء البشریة وزراعتھا المتعلق بمكافحة سیاحة وزراعة 
الأعضاء البشریة أو تتخذ تدابیر في تشریعاتھا من أجل مراقبة الترویج 

  والدعایة لسیاسة زرع الأعضاء وردعھا. 
  الفرع الثاني : على المستوى العربي 

لق بمكافحة ھذه الجریمة ، ولا حتى بنقل لم یسجل أي تعاون یذكر فیما یتع
وزراعة الأعضاء البشریة بصفة عامة إلا من خلال القانون العربي 
الموحد لعملیات نقل وزراعة الأعضاء البشریة ، حیث تنص المادة الثانیة 
من ھذا المشرع على انھ یجوز للشخص أن یتبرع أو یوصي بأحد أعضاء 

موصي أن یكون كامل الأھلیة قانونا جسمھ ، ویشترط في المتبرع او ال
وان یكون التبرع او الوصیة صادرا بموجب إقرار كتابي موقع منھ بذلك ، 
كما نصت المادة الثالثة منھ على انھ لا یجوز نقل عضو من أعضاء الجسم 
إذا كان ھو العضو الأساسي في الحیاة، حتى ولو كان ذلك بموافقة 

ومنع الاتجار  ءنیة التبرع بالأعضا، كما تضمن النص على مجا1المتبرع
، وأكدت ھذا الاتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقھ 2بھا

والتي جاء في أحد نصوصھا :"  1998الإسلامي الصادر في فبرایر 
  یجرم نقل عضو تتوقف علیھ الحیاة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر" 

زاء المترتب على ارتكاب جریمة المبحث الثاني: إجراءات المتابعة والج
  الاتجار بالأعضاء البشریة 

اعتمد المشرع الجزائري مبدأ إباحة نقل وزرع الأعضاء البشریة كما 
رأینا سابقا الذي ضبطھ بشروط معینة ، ویعد تعدیلھ لقانون العقوبات 
وتجریمھ الاتجار بالأعضاء البشریة من قسم مستقل دلیل على توجیھھ 

تطور التقنیات الحدیثة في مجال العلوم الطبیة وذلك نحو ضبط حدود 
بقیامھ بمتابعة مرتكبیھا ومحاكمتھم وتجریم أفعال انتزاع الأعضاء أو 
أنسجة من جسم الإنسان، أو تعمد التستر على جرائم الاتجار بالأعضاء 
البشریة بعدم تبلیغ السلطات المختصة عن وجودھا ورصد عقوبات سالبة 

                                                        
1

عدوي عصام فرید ، نطاق الشرعیة الجنائیة للتصرف في أعضاء الجسم البشري ، دراسة مقارنة، -  
  .  106، ص  1999رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة ، 

أكدت المادة السابقة منھ على ضرورة أن یكون التبرع بالأعضاء حال الحیاة أو الإیصاء  وفي ذلك-  2
  بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة مجانا. 



لیة للتصدي لھذه الجرائم، حتى لا یحید العمل الطبي عن للحریة وأخرى ما
  الغایة المرجوة منھ وھي تحقیق المصلحة العلاجیة للمریض. 

ومن خلال ھذا المبحث سنتناول إجراءات المتابعة في (المطلب الأول ) 
  والجزاء الترتب على ھذه الجریمة في (المطلب الثاني) . 

  المطلب الأول : إجراءات المتابعة 
إن ضمان المكافحة الفعالة ضد جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة التي 
أصبحت تھدد أمن واستقرار المجتمعات سیاسیا ، وصحیا واجتماعیا ، 
واقتصادیا في المجتمعات المعاصرة تتطلب توفر نظام قادر على اثبات 
الواقعة المرتكبة من جھة ومن جھة أخرى لابد من التنسیق بین مختلف 

الح الأمنیة والقضائیة لملاحقة مرتكبي الجریمة ومتابعتھا ، المص
والملاحظ أن المتابعة الجزائیة تتمیز بأنھا مرحلیة إذ تمر بمراحل مختلف 
، فتوصف مرحلة منھا بأنھا أولیة " شبھ قضائیة" یقوم بھا جھاز الشرطة 
 أو الأمن العسكري بعمل تحت إدارة وإشراف النیابة العامة وتحت رقابة

غرفة الاتھام وتوصف أخرى بأنھا مرحلة قضائیة وھي مرحلتي التحقیق 
  والمحاكمة التي یقوم بھا جھاز قضائي مستقل . 

وفي ھذا المطلب سأعالج توسیع اختصاص وصلاحیة الضبطیة القضائیة 
في التحري في (الفرع الأول) وإجراءات المتابعة أمام القضاء الجنائي في 

  (الفرع الثاني) 
الأول: توسیع اختصاص وصلاحیة الضبطیة القضائیة في  الفرع

  التحري: 
إذا كانت مھمة الضبطیة القضائیة ھي التحري والبحث عن الجریمة 
وبالتالي جریمة الاتجار بالأعضاء وفاعلیھا وجمع الاستدلالات شأنھا 
لتھیئة القضیة وتقدیمھا للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة الذي 

تقدیم مدى ضرورة عرضھ على جھات التحقیق أو الحكم أو  یرجح آمر
الحفظ فھذه مرحلة سابقة على الدعوى العمومیة وبالتالي سابقة على العمل 
القضائي یجب أن تطبع بطابع المشروعیة فلا یجوز مباشرتھا ممن لا 

  یخول لھ القانون صلاحیة القیام بھا. 
  التوقیف للنظر: - 1

لیسي یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة بوضع التوقیف للنظر إجراء بو
شخص یرید التحفظ علیھ بوقفھ في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة 

ساعة لضرورة التحقیق لذلك. فالتوقیف للنظر إجراء یقوم بھ ضابط  48
الشرطة القضائیة لضرورة التحریات الأولیة أو في الأحوال التي حددھا 

ھ فیھ تحت مصالح الشرطة القضائیة في القانون بموجبھ بوضع المشتب



، وقد نظم  1مكان معین طبقا لتشكیلیات ومدة زمنیة یحددھا القانون
من قانون الإجراءات  65و 51المشرع الجزائري أحكامھ في المادتین 

إذا استدعت مقتضیات التحقیق في  51الجزائیة حیث أجازت المادة 
الجریمة المتلبسین بھا ، لضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر شخصا 

ساعة شریطة اطلاع وكیل  48أو أكثر من المشتبھ فیھم لمدة لا تتجاوز 
  الجمھوریة 

  التفتیش : - 2
التفتیش ھو البحث في مستودع السر عن أدلة الجریمة المرتكبة التي وقعت 

ا یفید في إثبات ارتكاب الجریمة وإثبات نسبتھا إلى متھم معین ، وقد وكل م
یكون موضوع التفتیش مكان مسكون وغیر مسكون كما قد یكون 
موضوعھ أي مكان مما منحھ القانون حرمة الحیاة الخاصة باعتباره 

والتفتیش كأصل  2مستودع سر صاحبھ وقد یكون موضوع شخص أو شیئا
القضائي ، لا یؤمر بھ إلا من طرف السلطة ھو من أعمال التحقیق 

المختصة بالتحقیق ، ویقوم بتنفیذه ضابط الشرطة القضائیة استثناءا في 
الحالات التي یحددھا القانون طبقا لأشكال والإجراءات والأسباب التي 

  یقررھا ذلك تحت إشراف ورقابة السلطة القضائیة. 
  الأحكام المستحدثة : - 3

ي والتكنولوجي المعاصر أسالیب علمیة جدیدة عالیة أفرز التقدم العلم
الكفاءة أحدث أشكالا جدیدة من الاجرام المنظم منھا جریمة الاتجار 
بالأعضاء البشریة ، فأصبحت الإجراءات المتبعة ووسائل الاثبات التقلیدیة 
غیر كافیة لمواكبة ھذا التطور فاستلزم الوضع استخدام وسائل علمیة 

التحریات الجنائیة دون التعسف في انتھاك حرمة الحیاة حدیثة في مجال 
الخاصة تتمثل خاصة في اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل 

  .3الكلام 
  الفرع الثاني: إجراءات المتابعة أمام القضاء الجنائي

                                                        
سومائي شریفة ، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر جامعة -  1

  . 30، ص  2010-2011، كلیة الحقوق بن عكنون ،  1الجزائر 
2

نظم المشرع أحكام تفتیش الأماكن في عدة مواضع من الإجراءات الجزائیة منھا ما تضمنتھ المادة -  
من ھذا القانون والتي أجازت لضابط الشرطة القضائیة في حالة التلبس بالجنایة أو الجنحة تفتیش  44

زون أوراقا أو أشیاء لھا صلة المنازل الذین یكونوا قد ساھموا في الجنائیة أو الجنحة أو أنھم یحو
بالأفعال المجرمة لكن بموجب إذن صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق في إطار البحث عن 

  الجرائم. 
  .  64سوماني شریفة ، المرجع السابق ، ص -  3



إن وكیل الجمھوریة بعد تلقیھ المحاضر من ضباط الشرطة القضائیة 
ضاء البشریة شأنھا شأن الجرائم الأخرى بخصوص جریمة الاتجار بالأع

  یقوم إما: 
بالأمر بالحفظ للأوراق: فقد لا ترى النیابة العامة إعمالا لسلطتھا في -

الملائمة موجبا للسیر في الإجراءات ، فلا تحرك الدعوى العمومیة بعدم 
تقدیمھا طلب فتح تحقیق أو بعدم الإحالة أمام محكمة الجنح والمخالفات 

ملیة فأمر الحفظ سلطة مقررة لوكیل الجمھوریة یتخذه عقب انتھاء ع
البحث والتحري وھذا الأمر ذو طبیعة إداریة لعضو النیابة السلطة 
بمراجعھ أو الغائھ في أي وقت تستجد فیھ ظروف تستدعي فتح الموضوع 

  من جدید. 
واما بالمضي والسیر في الإجراءات بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ، 

ى الطرق فطبقا للقواعد العامة تحال الدعوى على محكمة الجنح بإحد
من قانون إجراءات جزائیة وكذا المادة  333المنصوص علیھا في المادة 

مكرر من قانون إجراءات جزائیة باعتبار أن جریمة الحصول من  337
شخص على عضو من أعضائھ مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى 

سنوات  10سنوات إلى  3مھما كانت طبیعتھا یعاقب علیھا بالحبس من 
  دج فھي جنحة .  1,000,000إلى  300,000وبغرامة مالیة من 

كذلك جریمة انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة أو میت دون 
الحصول على الموافقة یعاقب علیھا بالحبس من خمس سنوات إلى عشر 

دج (جنحة)  1,000,000دج إلى  500,000سنوات وبغرامة مالیة من 
ج او خلایا أو جمع مادة من جسم شخص حي أو وكذلك جریمة انتزاع نسی

میت دون الموافقة حسب التشریع الساري المفعول (قانون الصحة) یعاقب 
دج  100,000علیھ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

  دج فھي جنحة .  500,000إلى 
ما فالملاحظ ان العقوبة المقررة للأفعال المشار إلیھا أعلاه ھي الحبس 

یعني أنھا ذات وصف جنحي وعلیھ تخضع الإجراءات المقررة في القانون 
العام سواء تعلق الأمر بقواعد الاختصاص أو بالإجراءات المقررة في 
القانون العام سواء تعلق الأمر بقواعد الاختصاص أو بإجراءات المحاكمة 

ة مع مراعاة مبادئ حق الدفاع والاستعانة بمھام حضور الخصوم وشفوی
  المرافعات العلنیة

  المطلب الثاني: الجزاء المترتب على جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة: 
لم یتوقف أمر مكافحة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة على اتخاذ موقف 
أخلاقي حیال ھذه الجریمة ، بل یجب إقرار عقوبات رادعة كونھا تھدد 



الجزائري لم یتساھل مع  صحة وحیاة البشریة، ویمكن القول أن المشرع
مرتكبي جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة حیث قام بتوقیع عقوبات 
صارمة ومتعددة نظرا للانتھاكات الجسیمة الواقعة على جسم الإنسان التي 
تعتبر أبشع وأخطر جریمة في حق الإنسانیة ولقد جرم المشرع الجزائري 

فعال الاتجار بالأعضاء من قانون العقوبات أ 01في القسم الخامس مكرر
البشریة التي لا تخرج عن إحدى ثلاث صور وھي: أنتزاع عضو أو نسیج 
أو خلایا من جسم شخص بمقابل ، أن یكون ھذا الانتزاع بدون موافقة 
الشخص أو التستر على وجود ھذه الأفعال ، والتي رصد لھا مجموعة من 

ول ) أما العقوبات العقوبات الأصلیة وھذا ما سنتناولھ في ( الفرع الأ
الفرع الأول : العقوبات الأصلیة في جرائم التكمیلیة في الفرع الثاني 
  الاتجار بالأعضاء البشریة 

  أولا : العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي. 
أقر المشرع الجزائري لجریمة الحصول على عضو من الأعضاء أو 

ھا عقوبة تتمثل في الحبس التوسط من أجل التسھیل أو تشجیع الحصول علی
دج إلى  300,000من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

من قانون  16مكرر  303دج وذلك طبقا لنص المادة  1,000,000
  .  1العقوبات

كما امتدت الحمایة لجسم الإنسان إلى الخلایا والأنسجة وإلى جمیع مواد 
الجسم التي تستھدف الجاني الحصول علیھا لقاء مبلغ مالي أو جمع مواد 
الجسم كما یعاقب على الشروع بنفس العقوبة المقررة للجریمة في 

  صورتھا التامة 
أو نسیج لقاء وقد اعتبر المشرع الجزائري من یحصل على عضو أو خلیة 

أي مقابل أو أیة منفعة مھما كانت طبیعتھا جنحة لكنھ شدد في العقوبة إذا 
وقع البیع على الأعضاء بمعناھا الدقیق ، كما انھ عاقب على من یشجع 
ویسھل ارتكاب تلك الجرائم بنفس العقوبة ، ویستوي ذلك في حالة 

جسم من شخص الحصول على العضو او النسیج أو الخلیة أو جمع مواد ال
  . 2حي أو میت

كما أنھ تطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسھیل 
  الحصول على عضو من جسم شخص بمقابل . 
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  قانون العقوبات  01مكرر  303أنظر المادة -  
مجلة  09-01ریع الجزائري طبقا للقانون رقم أحمد مسعود فاطمة ، الاتجار بالأعضاء في التش-  2

) كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة لونیسي علي 2008( 01الدراسات القانونیة المقارنة ، العدد 
  . 181، ص  02البلیدة 



ینطبق نفس الحكم على جریمة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من 
  جسم شخص حي أو میت دون الحصول على رخصة تبرر ذلك 

الجریمة في صورھا السابقة خفیفة نوعا ما  ما یلاحظ مما سبق أن عقوبة
مقارنة بما سیأتي الحدیث عنھ لاحقا، والسبب في ذلك أن الجریمة ھنا ترد 
مع مشتقات الجسم البشري ( خلایا أنسجة او مواد) باعتبارھا عناصر 

  قابلة للتجدید. 
  ثانیا: العقوبات الأصلیة المقررة لشخص معنوي: 

ون العقوبات على أنھ :" العقوبات التي تطبق مكرر من قان 18تنص المادة 
  على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح ھي: 

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 
المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة ..." حیث 

لأقصى المقرر لجنحة دج وھو الحد ا 1,000,000تصبح الغرامة ما بین 
انتزاع عضو من شخص على قید الحیاة أو من شخص میت دون الحصول 

  . 1وھو ما یعادل خمس مرات الحد الأقصى 5000,000على الموافقة ، و 
أما بالنسبة لجنحة انتزاع الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد من جسم شخص 

وح ما بین دون موافقة فإن التزامھ المقررة للشخص المعنوي تترا
  دج 2500,000دج و  5000,000

وفي حالة عدم نص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص 
 2مكرر 18الطبیعیین سواء في الجنایات أو للجنح فقد وضحت المادة 

كیفیة احتساب الغرامة عن طریق استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة 
  دج  5000,000ـ ، وتقدر الغرامة بالنسبة للجنحة ب

ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على مسؤولیة الأشخاص المعنویة 
التي تنص  26مكرر  303في جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في المادة 

على أنھ:" یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص 
مكرر  51علیھا في ھذا القسم حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

من ھذا القانون وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیھا 
  مكرر من ھذا القانون.  10في المادة 

فالمشرع اشترط المسؤولیة للشخص المعنوي ان ترتكب الجریمة بواسطة 
إحدى أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین كالرئیس أو المدیر العام ، وان یكون 

ت فیھ لصالح شخص معنوي وقد ضاعف من في نفس الوقت التي ارتكب
الغرامة خمس مرات كتشدید منھ على الأفعال المرتكبة من الشخص 

                                                        
  .  136فرقاق معمر ، المرجع السابق ، ص -  1



المعنوي، وقد یكون سبب ذلك أن الشخص المعنوي لا یمثل فردا بذاتھ بل 
، تحت لواء مؤسسة أو منظمة یمكن لھم  1مجموعة من الأشخاص

ائم الاتجار الاشتراك في التخطیط المدروس بدقة في ارتكاب جر
  بالأعضاء . 

  الفرع الثاني : العقوبات التكمیلیة في جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة 
  أولا: العقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص الطبیعي: 

  أحكام المصادرة في القانون الداخلي: - 1
من قانون العقوبات في"  09تتمثل العقوبة التكمیلیة وفقا لنص المادة 

وني ، والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة الحجر القان
، المصادرة الجزئیة للأموال ،   والعائلیة تحدید الإقامة ، المنع من الإقامة

المنع المؤقت من ممارسة مھنة او نشاط ، إغلاق المؤسسة ، الاقصاء من 
الصفقات العمومیة ، الحظر من إصدار الشیكات ، أو استعمال بطاقات 

علیق أو سحب رخصة السیاقة أو الغائھا مع المنع من استصدار الدفع، ت
  رخصة جدیدة ، سحب جواز السفر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة" .

والجدیر بالذكر انھ بالنسبة لعقوبة منع الإقامة في التراب الوطني المطبقة 
على الأجنبي المدان بارتكابھ لإحدى جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة ، 

من قانون العقوبات بل أكد على ھذه  09یكتف بالإحالة على نص المادة  لم
التي نصت على أنھ " تقضي الجھة  23مكرر  303العقوبة في المادة 

القضائیة المختصة بمنع أي أجنبي حكم علیھ بسبب إحدى الجرائم 
المنصوص علیھا في ھذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نھائیا أو 

  لمدة عشر سنوات على الأكثر" 
وترجع السلطة التقدیریة للقاضي في اختیار العقوبات التكمیلیة المطبقة 

ا یتعلق بجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من بین تلك العقوبات فیم
التكمیلیة التي یمكن تطبیقھا بالنسبة لمكافحة جریمة الاتجار ھي المصادرة 
بدلیل اھتمام المشرع الدولي بھا في الاتفاقیات الدولیة خاصة اتفاقیة الأمم 

كذلك اھتمام المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ، و
من قانون  28مكرر   303المشرع الداخلي بھا بالنص علیھا في المادة 

من قانون العقوبات   09العقوبات وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 
منھ على  15على المصادرة باعتبارھا عقوبة تكمیلیة وعرفتھا المادة 
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د، خلاف بدر الدین ، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري،  مجلة الاجتھاد -  
  .  820، ص  2021أكتوبر  27،  02العدد ،  13القضائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، المجلد 



الأموال المعینة أو أنھا:" الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة من 
   1ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاء"

على أنھ " في حالة الإدانة بارتكاب جنایة  1مكرر  15وقد نصت المادة 
تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ 
الجریمة أو التي تحصلت منھا وكذلك الھبات أو المنافع الأخرى التي 
استعملت لمكافأة الجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسب النیة " أما الفقرة 

فقد نصت على انھ " في حالة الإدانة  1مكرر  15 الثانیة من المادة
بارتكاب جنحة أو مخالفة ، یؤمر بمصادرة الأشیاء المذكورة في الفقرة 
السابقة وجوبا إذا كان القانون ینص صراحة على ھذه العقوبة ، وذلك مع 

  . 2مراعاة حقوق الغیر حسب النیة"
اجباریة  3میلیةأن المصادرة عقوبة تك 1مكرر  15یتضح من نص المادة 

یأمر بھا القاضي الجنائي في حالة الإدانة بجنایة ویأمر بھا كذلك في حالة 
الإدانة بجنحة أو مخالفة إذا وجد نص خاص یقضي بذلك ، وھو ما نص 
علیھ المشرع بالنسبة لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة باعتبارھا جنحة 

ت التي جاء فیھا " تأمر من قانون العقوبا 28مكرر  303وذلك في المادة 
الجھة القضائیة في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم 
بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابھا والأموال المتحصل علیھا بصفة 

  غیر مشروعة مع مراعاة حقوق الغیر حسب النیة" . 
ن موضوع غیر أنھ تصدر الإشارة إلى ان في ھذا الصدد ھو انھ إذا كا

مصادرة الأموال والوسائل والأشیاء المستعملة أو المتحصلة من جریمة 
الاتجار بالأعضاء لا یثیر اشكالا ، حیث یخضع الأمر للقواعد العامة 
المعمول بھا في ھذا الشأن فإن مصیر العضو المنزوع من الجسم ھو الذي 

ت أموالا یثیر الإشكال ، فكما سبق الإشارة إلیھ أن أعضاء الجسم لیس
 15وبالتالي فھي لا تعمل معاملة الأموال لذلك فھي لا تخضع لنص المادة 

  من قانون العقوبات المتعلقة بالمصادرة الجزئیة للأموال. 

                                                        
 06-23أضاف المشرع مصطلح " ما یعادل قیمتھا عند تعدیلھ لقانون العقوبات بموجب القانون رقم -  1

، وبذلك یكون قد أنھى الخلاف الذي أثارتھ عقوبة المصادرة عندما لا یتم مصادرة  2006دیسمبر 
  الشي أو لا یمكنھ تقدیمھ . 

من قانون العقوبات الغیر حسن النیة بأنھ " یعتبر الغیر حسن النیة ،  2مكرر  15عرفت المادة -  2
انة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة الأشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو إد

  ولدیھم سند ملكیة أو حیازة صحیح ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة . 
من قانون العقوبات تعتبر  16مع الإشارة إلى انھ استنادا إلى نص الفقرة السابقة من المادة -  3

و استعمالھا او حملھا أو حیازتھا أو المصادرة تدبیرا من حیثما تخص الأشیاء التي تشكل صناعتھا أ
بیعھا جریمة وكذا الأشیاء التي تعد في نظر القانون والتنظیم خطیرة أو مضرة وذلك مھما یكن الحكم 

  الصادر في الدعوى العمومیة. 



كما اختلفت الآراء حول مصادرة الآلات الجراحیة والآلات الطبیة ، ولكن 
ین نظرا لأن ھذه الأجھزة من شأن مصادرتھا الإضرار بالمرضى الآخر

الموجودین بالمستشفى أو المركز الطبي والذین یعالجون من أمراض 
أخرى مما دعا البعض إلى ضرورة ترك الأمر للقاضي ، بحیث یتولى 
تقدیر كل حالة على حدة ومصادرة الآلات وفقا للقواعد العامة المعمول بھا 
في العقوبات، غیر أن الجدیر بالذكر في ھذا المقام ، بأن انتزاع غیر 
المشروع للأعضاء البشریة في مستشفیات الدولة یجعل ھذه الآلات 

   1والأدوات غیر قابلة للمصادرة بطبیعتھا لأنھا تعتبر من المال العام.
  التعاون الدولي لأغراض المصادرة: - 2

لا توجد لحد الآن اتفاقیة دولیة لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة ، حیث 
تتم في كل مرة معالجة ھذه الجریمة كصورة من صور جرائم الاتجار 
بالأشخاص ولما كانت تلك الجریمة في الكثیر من الحالات إحدى صور 
الجریمة المنظمة وتتم في أغلب الأحوال عبر عدة دول ومن ثم فلا یمكن 
تصور قدرة دولة بمفردھا على مواجھتھا ، ولعل ذلك كان الدافع الأساسي 

  للمجتمع الدولي لبذل جھود كبیرة في ھذا المجال . 
حیث توجھت جھود المجتمع الدولي في ھذا المجال بإبرام اتفاقیة الأمم 
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة التي اعتمدت من طرف الجمعیة العامة 

ودخلت حیز التنفیذ في  2000نوفمبر سنة 15م المتحدة یوم لمنظمة الأم
وكان الھدف منھا تشكیل إطار التعاون الدولي لمكافحة  2003سبتمبر  29

الاجرام المنظم مھما كانت صورة وتبعتھا بعض البروتوكولات الملحقة 
بھا التي تتعلق ببعض الأنماط الاجرامیة العابرة للحدود مثل الاتجار 

اعتبرت الاتجار بالبشر صورة من صور الاتجار  بالأشخاص ،
  بالأشخاص. 

  ثانیا: العقوبات التكمیلیة بالنسبة للشخص المعنوي: 
مكرر من قانون العقوبات فإن الشخص المدان إذا  18حسب نص المادة 

ارتكب احدى جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة فإنھ یعاقب بعقوبة واحدة 
  : 2یلیة الآتیةأو أكثر من العقوبات التكم

  حل الشخص المعنوي -
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خالد فھمي مصطفى ، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء - د-  
والاتفاقیات الدولیة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ،  2010لسنة  5البشریة على ضوء القانون 

  .  628، ص  2012الإسكندریة،  
2

، المتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156مكرر من الأمر  18راجع المادة -  
  .  1966یونیو  11، صادر بتاریخ :  49العقوبات ، ج ر ، العدد 



  غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تجاوز خمس سنوات -
  الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات -
المنع من مزاولة نشاط او عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو -

  ت غیر مباشر ، نھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوا
  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا -
  نشر وتعلیق حكم الإدانة -
الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وتنصب -

الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت 
  الجریمة بمناسبتھ. 

وفي حالة الاخلال أو الخرق الالتزامات المتربة عن ھذا الحكم من طرف 
عقوبة  18الشخص المعنوي بھذه العقوبات التكمیلیة فقد رتبت المادة 

الحبس لمدة تتراوح ما بین سنة وخمس سنوات والغرامة التي تتراوح بین 
  دج .  500,000دج إلى  100,000

دة على جواز قیام المسؤولیة الجزائیة كما نصت الفقرة الثانیة من نفس الما
للشخص المعنوي عن نفس الجریمة المذكورة أعلاه وذلك حسب الشروط 

مكرر ، وفي ھذه الحالة تطبق علیھ عقوبة  51المنصوص علیھا في المادة 
   1الغرامة
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  خاتمة : 
ختاما لما سبق دراستھ من خلال الفصلین السابقین نستخلص أن   

جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  في التشریع الجزائري تعد من الجرائم 

المستحدثة التي أفرزتھا التطورات العلمیة وأصبحت موضوع نقاش 

المنظمات والھیئات الدولیة والوطنیة على حد السواء ، كونھا تعد من 

م المنظمة نظرا لمساسھا بالمصالح المحمیة من طرف أخطر الجرائ

  القانون وانتھاكھا لحرمة الجسد البشري وكرامة الإنسان والمجتمع بأكملھ. 

نظرا لكونھا ظاھرة تتخطى الحدود الوطنیة ، فإن الشراكة بین   

الدول أمر مھم لكسب الحرب ضد الاسترقاق الحدیث بجمیع صوره ، 

دول بعضھا مع بعض لإیجاد حل للقضاء على لذلك ینبغي أن تتواصل ال

ھذه التجارة ، وینبغي تضافر الجھود لتبني خطط عمل لتعزیز المكافحة 

وملاحقة المجرمین وعلى صعید آخر ینبغي على الحكومات تعزیز 

تشریعاتھا الخاصة بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشریة بحیث تلتزم 

  عالا على المستوى الوطني . بالاتفاقیات الدولیة وتنفیذھا تنفیذا ف

  فیما یخص النتائج : 



جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة  نوعا من العبودیة الحدیثة فھي ضد -

الإنسان ذاتھ تمتھن كرامتھ وتشكل خطرا على استقرار الأمن وتخترق 

  سیادة الدولة سواء كانت بلد منشأ عبورا أو مقصد . 

قابل الأعضاء البشریة مھما جرم المشرع الجزائري الحصول على م-

كانت طبیعتھ كما جرم عدم التبلیغ والوساطة واعتبر الوسیط في المتاجرة 

  كفاعل أصلي. 

كان المشرع الجزائري صارما في تحدید مدة العقوبة لجریمة الاتجار -

بالأعضاء البشریة ، فبالرغم من أنھ كیفھا على انھا جنح ، إلا أنھ طبق 

  رة للجنایة علیھا العقوبات المقر

شدد المشرع الجزائري العقاب على مرتكبي جریمة الاتجار بالأعضاء -

البشریة من خلال تطبیقھ لظروف التشدید وفي نفس الوقت أورد ظروف 

  التخفیف والأعذار القانونیة إذ استدعى الأمر ذلك. 

وعلى ضوء النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة یمكن تقدیم 

  ات: بعض التوصی

تكثیف الجھود من أجل القیام بنشاطات تحسیسیة أو إعلامیة للتعریف -

بجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من خلال مؤتمرات، وندوات یؤطرھا 

  رجال القانون ودین وأطباء...الخ . 

ضرورة تدخل الدولة من أجل سد حاجیات المرضى للأعضاء البشریة -

ة من نقص الأعضاء عن طریق وذلك ضمن استراتیجیة ھدفھا الوقای

  التعاون المحلي أو الدولي من أجل القضاء على ھذه الظاھرة. 

تحسین المستوى المعیشي والصحي ، من خلال ضمان فرص العمل -

والقضاء على البطالة لأن الدراسات تقول أن الفقراء ھم الفئة الأكثر 

عضو من استغلالا في ھذه الظاھرة الاجرامیة بحیث یلجؤون إلى بیع 

  أعضاء الجسم بھدف توفیر المال لسد حاجیاتھم. 

وجوب إبرام المزید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بجریمة الاتجار -

  بالأعضاء البشریة من أجل إیجاد حلول فعالة لمكافحتھا . 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قائمة المصادر والمراجع
  القوانین : 

 16المؤرخ في  85-05المعدل والمتمم لقانون رقم  08-13قانون رقم -

، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الجریدة الرسمیة ، العدد  1985فیفري 

  ، ملغى.  2008اوت  20المؤرخة في  44

یتعلق بالصحة، الجریدة  2018یولیو  2مؤرخ في  18-11قانون رقم -

، معدل ومتمم  2018یولیو  29، الصادر في ،  46الرسمیة ، العدد

المتعلق بالصحة ،  2020غشت  30مؤرخ في  20-02بموجب أمر رقم 

  .  2020غشت  30الصادرة في  50الجریدة الرسمیة العدد 

  الأوامر: 

المتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156الأمر رقم -

  .  1966یونیو  11، صادر بتاریخ  49العقوبات ، الجریدة الرسمیة العدد 



صحة وترقیتھا المعدل والمتمم المتعلق بحمایة ال 85-05الأمر رقم -

، والقانون  1990جویلیة  31المؤرخ في  90-17بموجب القانون رقم 

،  35الجریدة الرسمیة العدد  1998/08/19المؤرخ في  89-09رقم 

  ملغى. 

 25المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشریة ، المؤرخ في  09-01الأمر رقم -

یونیو  08، المؤرخ في   66-156، یعدل ویتمم الأمر رقم  2009فبرایر 

  .  2009الصادرة في  15، المتضمن قانون العقوبات العدد ،  1966

  الكتب : 

  الكتب العامة : -

دار الطبعة الثانیة، أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، -

  .  2004،  الجزائرھومة ، 

أحمد فتحي سرور ، الوسیط في شرح قانون العقوبات (القسم العام)  ، -

  دار النھضة العربیة ، القاھرة . 

 ،الحدیثي الفخري الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات (القسم العام)-

  م.  2010الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن 

عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، (القسم العام)، الجزء -

  .2005الأول، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مأمون سلامة ، قانون العقوبات (القسم العام) ، دار النھضة العربیة -

  .  2007، الإسكندریة (مصر) ،  1979

قوبات (القسم العام) ، النظریة العامة محمد صبحي نجم، قانون الع-

  .  2008للجریمة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الأردن، 

دار  02محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، رقم -

  .  2005النھضة العربیة الإسكندریة (مصر)، 

  الكتب الخاصة: -

ضاء البشریة ومكافحة النظام القانوني لزرع الأع ،خالد مصطفى فھمي-

 2010لسنة  05جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة على ضوء قانون 

 2012الإسكندریة ،  01والاتفاقیة الدولیة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة 

 .  



عبد القادر الشیلخي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة -

 ، الطبعة الأولى، ن الدوليوعقوبتھا في التشریع والقوانین العربیة والقانو

  .  2009 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت

عبد القادر عبد الحفیظ الشیلخي ، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء -

مركز  ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةالطبعة الأولى، البشریة، 

  .  2005الدراسات والأبحاث ، الریاض ، 

البشریة في التشریع  ءمكافحة الاتجار بالأعضا ،رامي متولي القاضي-

دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع  الطبعة الأولى،  المصري والمقارن ،

  .  2011 ،، القاھرة ، مصر

الطبعة الأولى، محمد الشناوي ، استراتیجیة مكافحة الاتجار بالبشر ، -

  .  2014القانونیة ، القاھرة ،  تالمركز القومي للإصدارا

مھند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري دار -

  .  2002الجامعة الجدیدة للنشر الأزاریطة ( الإسكندریة ، مصر)

  المقالات : -

، المسؤولیة الجزائیة الناجمة عن الاتجار بالأعضاء دورأشواق زھ-

احمد  البشریة وفقا لقانون العقوبات الجزائري ، مجلة الحقیقة ، جامعة

  ، الجزائر.  2013،  26، العدد ، ادراردرایة 

الھام بن خلیفة ، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات -

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري

  . 2013، ینایر  06العددالسیاسیة ، جامعة محمد لخضر ، الوادي، 

جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع  بدر الدین خلاف ،-

جامعة محمد خیضر ، بسكرة،  الجزائري ، مجلة الاجتھاد القضائي ،

  .   2021، أكتوبر  27،  02العدد  ، 13المجلد 

المجلد الثامن  ، لسان العرب،  ،جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور-

  ، بیروت .  2005 ،دار الكتب العلمیة

فاطمة أحمد مسعود، الاتجار بالأعضاء في التشریع الجزائري طبقا -

جامعة حسیبة بن  الدراسات القانونیة المقارنة ، ة، مجل 09-01للقانون 

  . 2018،  01العدد  ، 4بوعلي ، الشلف ، المجلد 



معمر فرقاق ، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات -

، كلیة دیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةمجلة الاكا، الجزائري 

، جوان  1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، العدد 

2013 .   

ھدى حاوش، الحمایة التشریعیة لعملیات نقل الأعضاء البشریة على -

لعلوم السیاسیة للقانون واالمجلة النقدیة  ،ضوء قانون العقوبات الجزائري

، لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، كلیة ا

   . 2017، العدد الأول، 12المجلد 

ھند مطاري ، التعاون الدولي في مكافحة جریمة الاتجار بالبشر مجلة -

  . 2018، جوان  17الفكر ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، العدد 

جسم الإنسان من جریمة یوسف میھوب ، علي میھوب، الحمایة الجنائیة ل-

، 02، العدد 01المجلد  ،الاتجار بالأعضاء البشریة في التشریع الجزائري

  2010مجلة الضیاء، للدراسات القانونیة ، 

  الرسائل والبحوث : -

  رسائل الدكتوراه: -

أحمد عبد الدائم ، أعضاء جسم الإنسان ، التعامل القانوني رسالة مقدمة -

لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، 

1999   

أحمد محمد العمر ، نقل وزراعة الأعضاء بین الاباحة والتجریم (دراسة -

وراه كلیة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي) رسالة دكت

  .  1997الحقوق ، جامعة القاھرة 

الداوي نجاة، المسؤولیة الجزائیة للطبیین عن الانتزاع الغیر مشروع -

للأعضاء البشریة في التشریع الجزائري ، رسالة دكتوراه ، فرع القانون 

  .  2017،  1العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

ائیة للتصرف في أعضاء عدوي عصام فرید، نطاق التشریعیة الجن-

الجسم البشري ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق 

  .  1999جامعة القاھرة ، 

  رسائل الماجستیر: -



برني النذیر ، الجرائم المرتبطة بعملیات زرع الأعضاء ، مذكرة لنیل -

شھادة الماجستیر ، تخصص قانون طبي ، جامعة أبو بكر قاید تلمسان ، 

2012-2011  .  

جبیري یاسین ، مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون جریمة الاتجار -

بالأعضاء البشریة ، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر ، فرع الشریعة والقانون ، الجزائري

  .   2015دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، 

عبد الله الرمیان ، المسؤولیة الجنائیة عن الاتجار بالأعضاء  دلال رمیان-

البشریة ، رسالة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق جامعة الشرق 

  .  2013الأوسط ، مصر 

ي شریفة، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع نسوما-

الحقوق بن ، كلیة  01الجزائري مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر 

  .  2010-2011عكنون 

  المحاضرات : -

عادل قورة ، محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام للجریمة) ، -

  .  2001دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر

عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة -

  . 2013 ، بجایة، ) ، دار الھدى

فرید روابح  ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، محاضرات -

ثانیة لیسانس  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة ال موجھة لطلبة 

  . 2018-2019جامعة ، محمد لمین دباغین ، سطیف ، 

  الوثائق والمستندات: -

مجلة  30-04-1932قرار محكمة نابولي الاستثنائیة الصادر بتاریخ -

  ، عن سمیرة عابد الدیاث .  1679لعدالة الجنائیة ، الجزء الثاني ، البند ا

   1978ماي  11، الصادر بتاریخ  29قرار مجلس أوربا ، رقم -

 20الصادر بتاریخ  156/59قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -

  .  www.Un.dzمتاح على الموقع الرسمي للأمم المتحدة  2004دیسمبر 



مجلة العدالة الجنائیة الجزء  1931/11/28حكم محكمة نابولي الجزائیة -

  ، عن سمیرة عابد الدیات.  1932، لسنة  592الثاني ، رقم 

منظمة الصحة العالمیة المبادئ الارشادیة بخصوص زرع الأعضاء -

غة العربیة نص ھذه المبادئ متاح بالل 05البشریة المبدأ الارشادي 

  .  www.seoro,who.intالإنجلیزیة على الموقع التالي 

ندور نظمھا مركز بحوث ودراسات مكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین 

،  1993نوفمبر  24/23بكلیة الحقوق ، جامعة القاھرة في الفترة من 

  م.  1994وصدرت أعمالھا في كتاب عن المركز المذكور عام 

الوثیقة الاستشاریة حول التبرع وزراعة الأعضاء ومناقشة خیارات -

 www.europa.euالزراعة على المستوى الأوربي ، على الموقع 

  .  2016أكتوبر  23بتاریخ 

لأشخاص ورقة معلومات خلفیة لمساعدة الفریق العامل المعنى للاتجار با-

من جدول الأعمال  02في المناقشة المجرات في دورتھ الرابعة ( البند 

المؤقت ) ، الاتجار بالأشخاص یتعرض نزع أعضائھم المنعقد ما بین 

  أكتوبر  12/10

-List of références : 

-Elaine pearson, study about" coeran in the kindney 

tode, A back grand studday on trafficking in Roman 

organs world wide" published in Avril 2004. 

  : تمواقع الأنترن

موقع منظمة الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالأعضاء البشریة ، على  -
الموقع الالكتروني ، 

http:/www.Undc.org/documents/human.trallicking/TTP
.Toolkit.Arabic,p.DF على الساعة   2022/04/12، تاریخ الاطلاع ،

18:45   ،  
  

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الموضوعات فھرس 
  الصفحة    العنــــــــــــوان 

    اھداء
    شكر وعرفان

  أ  مقدمة
الفصل الأول: الإطار المفاھیمي لجریمة الاتجار 

  بالأعضاء البشریة

5 

الاتجار بالأعضاء المبحث الأول: ماھیة جریمة 
  البشریة

6  

  7  الاتجار بالأعضاء البشریةالمطلب الأول: مفھوم 
  8  الفرع الأول: تعریف العضو البشري



  9  الفرع الثاني : تعریف الاتجار بالأعضاء البشریة

  10  الفرع الثالث: خصائص الاتجار بالأعضاء البشریة
المطلب الثاني: صور جریمة الاتجار بالأعضاء 

  البشریة
13  

لى أعضاء بشریة مقابل الفرع الأول: الحصول ع
  منفعة

13  

الفرع الثاني: انتزاع أعضاء الأحیاء أو الأموات دون 
  مراعاة الشروط القانونیة

14  

المبحث الثاني: أركان جریمة الاتجار بالأعضاء 
  البشریة

17  

  18  المطلب الأول: الركن الشرعي

 18  الفرع الأول: الدستور
  20  الفرع الثاني : قانون العقوبات

  21  المطلب الثاني: الركن المادي
  22  الفرع الأول : السلوك الاجرامي

  26  الفرع الثاني: النتیجة الاجرامیة

  28  الفرع الثالث : العلاقة السببیة
  30  المطلب الثالث: الركن المعنوي

الفرع الأول: القصد الجنائي العام في جریمة الاتجار 
  بالأعضاء البشریة

30  

القصد الجنائي الخاص في الاتجار الفرع الثاني: 
  بالأعضاء البشریة

44  

الفصل الثاني: آلیات مكافحة جریمة الاتجار بالأعضاء 
البشریة وإجراءات المتابعة والجزاء المترتب عن 

 ارتكابھا

49  

المبحث الأول: آلیات مكافحة جریمة الاتجار 
 بالأعضاء

50  

مكافحة المطلب الأول: التعاون الدولي في مجال 
 جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة

51 

  51 الفرع الأول: جھود المؤتمرات والمنتدیات الدولیة

  53الفرع الثاني: جھود المنظمات العالمیة في مكافحة 



 جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة
الفرع الثالث: دور المؤسسات الطبیة العالمیة في 

البشریةمكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء   
57  

المطلب الثاني: التعاون الإقلیمي في مجال مكافحة 

 جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة

59  

  59 الفرع الأول: على المستوى الأوربي
  63 الفرع الثاني: على المستوى العربي

المبحث الثاني: إجراءات المتابعة والاجراء المترتب 

البشریةالاتجار بالأعضاء على ارتكاب جریمة   

64  

  65  المطلب الأول: إجراءات المتابعة
الفرع الأول: توسیع اختصاص وصلاحیة الضبطیة 

 القضائیة في التحري
65  

  67 الفرع الثاني: إجراءات المتابعة أمام القضاء الجنائي

المطلب الثاني: الجزاء المترتب على جریمة الاتجار 
 بالأعضاء البشریة

68  

العقوبات الأصلیة في جرائم الاتجار الفرع الأول: 
 بالأعضاء البشریة

69  

جریمة الاتجار الفرع الثاني: العقوبات التكمیلیة في 

 بالأعضاء البشریة

71  

  77 الخاتمة
  80 قائمة المراجع

  

 
 
 
 
 
 
 
  


